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 شكــــــــر وتقديــــــــــــر

 أ
 

 شكـــــــــــــــر وتقديـــــــــــــــــــــــــــر

 "قـال االله تعالى " لئن شكرتم لازيدنكم

 "قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم: " لا يشكر االله من لا يشكر الناس "

الحمد والثناء والشكر الله العلي القدير على نعمه الظاهرة والباطنة وتوفيقنا لانجاز هذا 
 .البحث

 للأستاذ يسعنا إتمام إعداد هذا البحث إلا أن نتوجه واعترافـا بالفضل وتقديرا للجميل لا
لقبوله الإشراف   "حمزة بن عزةذي كان حافزا ومنبعا لجهدنا الأستاذ الدكتور: "المشرف ال

على الرسالة، وعلى توجيهاته السديدة، ونصائحه الدقيقة، وملاحظاته القيمة، وتساؤله 
المستمر عن هذا العمل الذي اعتبره عمله فـلم يدخر جهدا لأجله حتى يتم في أحسن 

رحابة صدر، فجزاه االله عنا خير الجزاء، وبارك االله له في الظروف، وكل ذلك بطلاقة وجه و 
 .وقته وعمله، مع التمني له دوام التفوق والنجاح إلى أعلى المراتب في مشواره العلمي

صدق ويسرو لنا كل اللذين غمرونا برحابة صدر وتابعونا ب ونتقدم بالشكر والعرفـان إلى
. أن تكون مرجعا يستفـاد منهالطريق في إعداد هذه المذكرة التي نرجوا   

  

   الطالبتين

 شيبه سمية وعبداوي سلمه

                                             



 

 

 

 

 الاهداء 
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

ذلي  ومما االحمد إلى نفسي التي صبرت حين اشتد التعب ، وقاومت حين كان الاستسلام اقرب و أسهل ، إليك اهدي هذا الانجاز لأنك لم تخ 
 لله على المصمل و الحمد لله على نفسي التي لم تنكسر .....

 و صدوةة ااممي جراحي ، قدوتي و معلمتي الاولىإلى من جعل الله الجنة تحت اقدامها الي من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم 
.والدتي الغالية.... حليمة....  

ي مكارم الأخلاق إلى من دعمي  بلا حدود و أعطاني بلا مةابل إلى من علمي  أن الدنيا كفاح و سلاحها العلم و المعراة ،إلى من غرس في روح
.محمدوالدي الغالي... داعمي الأول قمتي من بعد الله ....  

)حسن_ حمه_ يعقوب(.من شد الله بهم عضدي اكانما  لي خير معينإلى   

. )حنان_ ف اطمة( إلى الأمان الذي أعمد إليه مهما ابتعدت الطرق   

ما اقرب إلى الروح و اصدق من التي كانت دائالشمعة التي تنير طروةي من لا تمايها اللغة بأحراها الثماني والعشرون ، )مبروكة (واخص بالذكر  
 الكلام.

صادق  إلى عائلتي الكريمة التي كانت ولا تزال سندي الحةيةي في كل خطمة أهدوكم هذا العمل امتنانا لما قدمتممه لي من عطاء  

الذي كان سندا لي بمماقفه النبيلة ووقماه الدائم إلى جانبي  )علي(وأخص خالي الغالي   

)رشا(إلى من شاركتي  تعب الأامم وجمال اللحظات من كانت سندا لي في أوقات الشدة قبل الفرح   

تلف لا وشبه غيره و محبة ، كل واحدة لها اثر مخ إلى من كن سندا حةيةيا في هذا الطروق ، إلى من شاركني  التعب قبل الفرح و الدعم قبل المصمل
اتة_ أم غيث_ريان_ كرسة_ هيبة_ فوزية_ جنة _ دنيا_ هاجر_ عف اف() بثابتة لا تتغير مهما تغيرت الأامم   

داوة المشمار، و إلى من  إلى التي لم تكن مجرد أستاذة ، بل كانت لي بمثابة اخت و ملجأ و دعما لا ونسى ، إلى من منحتي  دعمها حين كنت في ب
لهدىأستاذتي بو لعراسي سر ابروه ثمرة جهدك علي ....كانت كلماتها نمرا ورااق خطماتي في الطروق لك اهدي هذا النجاح ااعت  

صدوةتي الغالية شروكة النجاح    

عب حكاوة تروى إلى من شاركتي  هذه المذكرة جهدا واكرا وكانت لي عمنا في كل خطمة ، إلى رايةة السكن التي جعلت الغربة وطن والت 
   .)سمية(لا وةدر بثمنبابتسامة ، أهدوك هذا العمل المتماضع تةدورا لمجمدك الذي 

داوي  سلمة  : عب  ة  الطالب   

 



 

 

 

  

 الاهداء
كر اولا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبفضله تتحةق الامنيات ، وبعمنه تصل الخطى الى غاوتها .له الش  

.و اخرا ظاهرا و باطنا،الحمد لله عند البدء و عند الختام   

 اولا و قبل كل شيء ........

 وقفت من جدود ، الى نفسي ... لم وكن الطروق سهلا ، و لم اكن دائما قموة ، لكني  لم انكسر ، تعثرت ، تألمت ، وبكيت بصمت ثم
 وكأن شيء لم يحدث ... اليمم احتفل بك ، ليس لأنك وصلت اةط بل لأنك نجمت من كل ما كان كفيلا بإنهائك . 

. اليك يا اميك استمر و لملاك لم اكن . ...الى زهرة عمري و حلم السنين، منك بدأت وب  

. .....اليك يا ابيالى رجلي الاول ، الى عزي و قمتي الى من وشةى و وتعب من اجل راحتي   

ة ، وكل دعم مهما سطرت من كلمات و مهما بلغت من عبارات ، لن استطيع ان اوفي حةكما العظيم علي ، شكرا لكما على كل تضحي 
ود ، اسأل الله ان يحفظكما لي سندا وعمنا مدى الحياة .وكل حب لا يحده حد  

و دفء الاامم كنتم  الى سند العمر و رااق الاامم . لكم من الامتنان ما وليق بماائكم ، وما قدمتممه لي من دعم و تشجيع .رااق طفملتي 
مين و عبدو .الى اخوي العزيزين محمد أ. قمتي حين ضعفت ، وضحكتي حين تعبت ، بكم كبرت ، و بمجمدكم صار لكل نجاح معنى ....  

. مراحل حياتيمرحلة من السند و الملجأ والعمن لي في كل  كنتم و لازلتم الى احن و اداأ و أطيب عائلة    

نك جزء الةرب نفسه كأ كنتي اقرب الي من  النجاح و بعده ،الى اختا لم تلدها امي لكن انجبتها الاامم اليك اممن شاركي  مشمار حياتي قبل 
.....رحمة . مي   

تي كانت تملد رغم كل الى تلك الارواح التي لم تكن مجرد راةة ، كنتن سندي حين ثةل الحمل ، و نمري حين ضاق الطروق ، وابتسامتي ال
 -طاطا –ة  مريوم -مينة –مروة   –فوزية   –رقية -أمينة     –لالة   –سامية   –حياة    -خدوجةشيء معكن عشت لحظات لن تنسى.....) 

اسيا(.  –مريم   –اسراء    –سعاد    -سلمى  

 السهر ، في الةلق ، في الى صدوةة الصدف الجامعية ، لم تكمني مجرد زميلة في العمل  بل كنتي السند الحةيةي في كل لحضة ،كنا معا في
ة بل كانت مليئة بالضحك و لم تكن الرحلة صعبالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة ، نتةاسم التعب كما نتةاسم الحلم حتى حمل النجاح اسمنا معا ، معك 

سلومة .الةمة و الامل الذي لا ونطفىء....  

ة             ة  سمب  ب  ي  ة  ش  الطالب   
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تةمم على تنةل الأاراد من مكان إلى أخر لأغراض متعددة،  تعد السياحة من الأنشطة الإنسانية التي  
كالترووح أو الاستكشاف أو العلاج أو غيرها. وقد ظهرت ملامحها الأولى منذ اجر التاروخ، ثم شهدت تطمرا 
ملحمظا عبر مختلف المراحل التاريخية إلى أن بلغت صمرتها المعاصرة. ومع تطمر الزمن، أصبحت السياحة من 

الحيموة التي تساهم بفعالية في دعم اقتصاد الدول، كما أصبحت وسيلة لتعزوز العلاقات الدولية وجسرا الةطاعات 
 حضارام لتبادل الثةااات بين الشعمب.

وورتبط مفهمم السياحة ارتباطا وثيةا بالإدارة، نظرا للدور المحمري الذي تضطلع به في تنظيم هذا النشاط  
ارها ممثلة للسلطة العامة، تمارس مجممعة من الاختصاصات تشمل الرقابة الإداروة، ومنح داخل الدولة. االإدارة، باعتب

التسهيلات، وتةديم المساعدات الةانمنية والمادوة، اضلا عن تنفيذ الةمانين المنظمة للنشاط السياحي. ووشمل ذلك  
أو حتى مرشد سياحي، حيث ولزم  كل من ورغب في إنشاء مشروع سياحي، سماء تعلق الأمر بمكالة سياحية أو اندق

هؤلاء باحترام الشروط والإجراءات الةانمنية اللازمة للحصمل على ما وعرف بالرخصة الإداروة، التي تخمل لهم ممارسة 
  نشاطهم بصفة قانمنية وتحةيق أهدااهم المرجمة.

 أهمية الدراسة:

كألية أساسية لتنظيم النشاط السياحي، وهم من تتجلى أهمية هذا الممضمع في كمنه وتناول الرخص الإداروة   
المماضيع ذات الأهمية الةانمنية والاقتصادوة، اضلا عن كمنه من المماضيع الحدوثة نسبيا التي تستدعي مزودا من البحث 

تحةيق والدراسة. كما تبرز أهميته في إبراز الدور الذي تؤدوه الرخص الإداروة في ضمان السير الحسن للنشاط السياحي و 
التمازن بين متطلبات الاستثمار وحماوة المصلحة العامة، مما يجعله إضااة علمية للمكتبة الجامعية ومرجعا مفيدا للطلبة 

 والباحثين.

وانطلاقا من أهمية هذا الممضمع وما وثيره من إشكالات قانمنية وعملية، جاءت هذه الدراسة للبحث في  
 مجال النشاط السياحي، وتحليل النظام الةانمني المنظم لها، مع المقمف على الإطار المفاهيمي للرخص الإداروة في

الأليات التي اعتمدها المشرع الجزائري لتنظيم هذا النشاط والعمل على تطموره بما وتماشى مع متطلبات التنمية 
 الاقتصادوة.
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 أسباب اختيار الموضوع:

 وااع، يمكن تةسيمها إلى:تعمد أسباب اختيار هذا الممضمع إلى جملة من الد 

تتمثل في الانتماء إلى منطةة ذات طابع سياحي تشهد نشاطا ملحمظا في هذا المجال، مما  أسباب ذاتية: 
أتاح ملاحظة مختلف الممارسات المرتبطة بالنشاط السياحي وما وثيره من إشكالات على مستمى التنظيم والرقابة، وهم 

 ية الةانمنية. ما حفز الرغبة في دراسته من الناح

تتمثل في الأهمية الةانمنية والاقتصادوة للرخص الإداروة ودورها في تنظيم وضبط النشاط  أسباب موضوعية: 
السياحي، إضااة إلى تعدد النصمص الةانمنية المنظمة لها وما وثيره ذلك من صعمبات وإشكالات تطبيةية، خاصة ايما 

 ين تشجيع الاستثمار وحماوة النظام العام. وتعلق بمدى اعاليتها في تحةيق التمازن ب

 الدراسات السابقة:

 تم الاطلاع على عدد من الدراسات ذات الصلة، من بينها: 

( بعنمان: الرخص الإداروة كألية لتنظيم ومراقبة النشاط 9102دراسة اطيمة الزهراء رحي وخدوج بلخضر ) 
دارة في تنفيذ الةمانين المنظمة للنشاط السياحي، مع التركيز السياحي، وهي مذكرة ماستر في الحةمق، تناولت دور الإ

 على الرخص الإداروة كمسيلة للضبط والرقابة. 

( بعنمان: الرخص الإداروة ودورها في الضبط الاقتصادي، والتي اعتبرت نظام 9102أطروحة جدود حنان ) 
از دور الإدارة في تحةيق التمازن بين الحرامت الفردوة الرخص وسيلة رقابة مسبةة تهدف إلى حماوة المصلحة العامة، مع إبر 

 ومتطلبات النظام العام. 

 الدراسة: صعوبات

واجهت هذه الدراسة بعض الصعمبات، من أبرزها تعدد وتشتت النصمص الةانمنية والتنظيمية المتعلةة  
ني المنظم لها، إضااة إلى نةص المراجع بالرخص الإداروة في المجال السياحي، مما صعب الإحاطة الشاملة بالإطار الةانم 

 في بعض الجمانب مةابل تمارها في جمانب أخرى.
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 إشكالية الدراسة:

 تتمحمر إشكالية البحث حمل التساؤل الرئيسي التالي: 

 ؟ة لضبط النشاط السياحي في الجزائرإلى أي مدى تحةق الرخص الإداروة اعالي 

 ؤلات الفرعية، أهمها:ووندرج ضمن هذه الإشكالية عدد من التسا 

 ما هي شروط منح الرخص السياحية؟  -
 ما المةصمد بالنشاط السياحي وما هي مفاهيمه الأساسية؟  -

 المنهج المعتمد:

 للإجابة عن هذه الإشكالية، تم الاعتماد على: 

 لعرض المفاهيم والتعروفات المرتبطة بالنشاط السياحي والرخص الإداروة.  المنهج الوصفي: 

 لتحليل النصمص الةانمنية والإجراءات المتعلةة بمنح الرخص السياحية وتةييم اعاليتها.  المنهج التحليلي: 

 خطة البحث:

 تم تةسيم الدراسة إلى اصلين رئيسيين: 

 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للرخص الإداروة وأحكام تنظيم النشاط السياحي.  

 للرخص السياحية ودورها في مراقبة النشاط السياحي.الفصل الثاني: النظام الةانمني  



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
الإطار المفاهيمي للرخص الإدارية 

 السياحيتنظيم النشاط  وأحكام
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وعتبر النشاط السياحي من أهم الأنشطة الاقتصادوة التي تساهم في تنمية الدولة ، لكنه في المقت نفسه 
يحتاج إلى تنظيم قانمني وضمن ممارسته بطروةة تحااظ على النظام العام وتحمي المصلحة العامة ، ولهذا تتدخل الإدارة 

ائل الةانمنية ، من أهمها نظام الرخص الإداروة.وقبل دراسة تطبيق الرخص الإداروة في المجال من خلال مجممعة من المس
السياحي من الضروري اهم الأساس الةانمني لهذا النظام حيث وعد نظام الرخص الإداروة من أهم المسائل الةانمنية 

رسة بعض الأعمال بعد الحصمل على ممااةة التي تعتمدها الإدارة لتنظيم مختلف الأنشطة ، حيث وسمح للأاراد بمما
مسبةة من السلطة الإداروة المختصة ، وذلك بهدف ضمان احترام الةمانين وحماوة النظام العام . ووبرز دور هذا النظام 
بشكل واضح في مجال النشاط السياحي ، نظرا لأهميته الاقتصادوة والاجتماعية وارتباطه بعدة مجالات تتطلب رقابة 

 ما من قبل الإدارة. وتنظي

نعالج في هذا الفصل الإطار المفاهيمي للرخص الإداروة وطبيعتها الةانمنية من خلال ضبط مفهمم الرخص 
الإداروة وتحدود الطبيعة الةانمنية للرخص الإداروة وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل ثم سنتطرق إلى الإطار 

 بطه في المبحث الثاني .التنظيمي العام للنشاط السياحي وأهمية ض
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 المبحث الأول:الأسس العامة للرخص الإدارية وطبيعتها القانونية 

تعتبر الرخص الإداروة من أهم المسائل التي تستعملها الإدارة لتنظيم نشاط الأاراد وحماوة النظام العام. 
إلا بعد الحصمل على إذن مسبق  بهااالأصل أن للأاراد حروة ممارسة أنشطتهم ، لكن بعض الأعمال لا يمكن الةيام 

لتنظيمية. وتةمم الرخصة الإداروة على أساس قانمني يمنح من الإدارة ، وذلك للتأكد من احترام الشروط الةانمنية وا
الإدارة سلطة إصدارها واةا لمبدأ المشروعية ، كما تعد في طبيعتها قرارا إدارام اردام يمكن الطعن ايه أمام الةضاء لذلك 

مازن بين حروة الأاراد اان دراسة الأسس العامة للرخص الإداروة وطبيعتها الةانمنية تساعد على اهم دورها في تحةيق الت
 ومتطلبات المصلحة العامة.

 لمطلب الأول:المفهوم القانوني للرخص الإدارية وتمييزها عن الأنظمة الإدارية المشابهة ا

وعد تحدود المفهمم الةانمني للرخصة الإداروة خطمة أساسية لفهم دورها في تنظيم الأنشطة، باعتبارها إذنا 
وط محددة، كما تبرز أهمية التمييز بينها وبين الأنظمة الإداروة المشابهة كالتصروح والاعتماد مسبةا تمنحه الإدارة واق شر 

 لتمضيح الفروق بينها من حيث الطبيعة الةانمنية. 

 الفرع الأول : تعريف الترخيص الإداري "الرخصة الإدارية"

در عنها ووترتب عليه آثار قانمنية الرخصة الإداروة ليست مجرد وثيةة تمنحها الإدارة بل هي قرار إداري وص
مهمة. كما أن الرخصة الإداروة قد تختلط  مع مفاهيم أخرى مثل التصروح أو الاعتماد ، لذلك يجب تحدود تعروف 

 للرخص الإداروة وذلك في الفرع الأول. 

 أولا : التعريف اللغوي للرخص الإدارية

 أنها تعي  ماولي بالرجمع إلى المعاجم تم التماس معنى كلمة رخص ونرى

 .1الترخيص : اسم للفعل رخص ونةمل رخص له الأمر أذن له ايه بعد النهي عنه 

 .1مستمد من اعل رخص ، ترخص في الأمر : أخذ ايه بالرخصة
                                                           

 -بيروت مريم محمد صالح الظفيري، مصطلحات المذاهب الفةهية وأسرار الفةه، المرممز في الإعلام والكتب والترجيحات دار ابن حزم الطبعة الأولى، -1
 .29، ص 9119لبنان، 
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 2قال صلى الله عليه وسلم: "الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه". 

 ثانيا : التعريف الاصطلاحي للرخص الإدارية 

الترخيص الإداري هم الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين لا يجمز ممارسته بغير هذا 
 3الإذن ، تةمم الإدارة بمنح الترخيص إذا تماارت الشروط اللازمة التي يحددها الةانمن.

مة على بعض كما وعرف الترخيص بأنه : "الإجراء الذي يمكن للإدارة من خلاله أن تمارس رقابه صار   
،أي انه وسيلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة 4الأنشطة ، حيث تخضع هذه الأخيرة إلى دراسة مدقةة ومفصلة

النشاط الفردي والمقاوة والتنظيم ممضحا أن الترخيص بهذا المعنى ودل على أن هناك نشاطا أو حروة وستمجب المشروع 
 5ة استئذان الإدارة في مباشرة أو ممارسة هذا النمع من النشاط.لممارستها الحصمل مةدما على إذن من الإدار 

إن الترخيص الإداري هم من أكثر الآليات استعمالا واعالية لتمجيه ومراقبة النشاط الفردي في المجتمع ،  
بطي كمنه وسمح بتنظيم ممارسة الحرامت العامة حماوة للنظام العام بمختلف عناصره ،  حيث قد وتطلب التنظيم الض

ضرورة الحصمل على إذن سابق قبل ممارسة النشاط ، وهم ما يمكن الإدارة من التدخل مةدما في كيفية الةيام 
بالأنشطة ،  واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاوة المجتمع من الخطر المحتمل حدوثه نتيجة ممارسة النشاط محل الترخيص ، 

لممقعها من حيث المكان والزمان ، بالإضااة إلى إمكانية مراقبة  وذلك بالنظر إلى خصمصيات كل حالة على حدة تبعا
 6سير النشاط المرخص له وارض اشتراطات جدودة على استغلاله متى استدعى الأمر ذلك.

                                                                                                                                                                                            

 .  2، ص  9102، ممااةة وزارة الإعلام السمروة على الطباعة 0الرخصة في الةانمن الإداري، طزروق برهان،  -1
 رواه أحمد بن حنبل في مسند أحمد، من حدوث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. -2
في الحةمق، جامعة ابي بكر بلةاود تلمسان، الجزائر، تخصص  أمال مدون، المنشآت المصنفة لحماوة البيئة، دراسة مةارنة رسالة لنيل شهادة ماجيستير -3

 .29قانمن عام ،ص 
لةانمن ، شمل بن شهرة ، جدود حنان الرخص الإداروة كمسيلة لضبط قطاع محروقات ، كلية الحةمق والعلمم السياسية، جامعة غرداوة دااتر السياسة وا -4

 .28، ص 9102جمان  02العدد
، لكلية الحةمق 9102سبتمبر  92المؤرخ في  922/9102الإداري، محاضرة أجيزت من طرف المجلس العلمي بممجب محضر رقم خرشي الهام، الضبط  -5

 .00"، ص 9جامعة سطيف "لمين دباغين
 .20أمال مدون، مرجع سابق، ص  -6
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عراه عادل أبم الخير انطلاقا من ضرورته و طبيعته بةمله : " الترخيص إجراء بمليسي وقائي وةمم على 
وة الدولة و الااراد من الاضرار التي تنشأ عم ممارسة الحرامت والحةمق الفردوة ، أو لمقاوة السلطة الضابطة ومةرر لمقا

النشاط الفردي نفسه مما قد وعمق تةدمه ايما لم ترك دون تنظيم ، ولهذا السبب وعتبر نظاما ضرورام وذلك لان الحروة 
 1ماعية ".التي تمارس في ظل النظام العةابي اةد تؤدي إلى وضعية كارثية اجت

إن الترخيص الإداري وعتبر قرار إداري اردي يخاطب ارد معين أو مجممعة أاراد معينين بذواتهم ، وتراخيص 
 2الإداروة عبارة عن قرارات منشأة اهي بذلك تملد أثرا لأول مرة.

تصة الترخيص الإداري هم إجراء وسبق ممارسة أي نشاط ، ووتم الحصمل عليه بطلب وةدم إلى الجهة المخ
التي تملك سلطة تةدوروة في منحه أو راضه. ووعد أداة قانمنية من أدوات الضبط الإداري تمكن الهيئات التنفيذوة من 

 ممارسة صلاحياتها وتحةيق أهدااها.

كما إن الرخصة الإداروة تجيز لطالبها ممارسة نشاط معين واق الشروط الةانمنية والتنظيمية المحددة. وهي 
ادي وصدر عن الجهة الإداروة المختصة بناءا على طلب المعي  ، ووشترط لصحته تماار الأركان الةانمنية عمل إداري انفر 

 اللازمة كغيره من الأعمال الإداروة.

 التعريف الفقهي للرخص الإدارية: -0

ذلك عراه الدكتمر عبد الغي  بسيمني بأنه "وةصد بالترخيص الإداري باعتباره عملا من الأعمال الةانمنية ، 
الإذن الصادر عن الإدارة لممارسة نشاط معين وبالتالي اان ممارسته النشاط الإداري هنا مرهمنة بمنح الترخيص الابد 

 3من الحصمل على الإذن المسبق من طرف السلطات المعنية وهي السلطة الضابطة.

منح الإذن بممارسة  الرخصة الإداروة هي قرار إداري اردي وصدر عن الجهة الإداروة المختصة ، وتضمن
نشاط معين كان مةيدا أو محضمرا قانمنا ، بعد التحةق من استيفاء الشروط المةررة ، مع احتفاظ الدارة بسلطة الرقابة 

 والتعدول أو السحب تحةيةا للمصلحة العامة. 
                                                           

 .  02، ص 9102في الةانمن العام الاقتصادي، غرداوة  حنان جدود، الرخص الإداروة ودورها في الضبط الاقتصادي، أطروحة لنيل شهادة دكتمراه دولة -1
 .26سليمان محمد الطحماوي، مبادئ الةانمن الإداري الكتاب الثالث أممال الإدارة العامة وامتيازاتها، دار الفكر العربي، مصر ، ص  -2
الإداري وتطبيةه في مصر، منشأة المعارف الإسكندروة ، مصر، عبد الغي  بيسمني عبد الله ، الةانمن الإداري،  دراسة مةارنة أسس ومبادئ الةانمن  -3

 .996ص  9111
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تعبير رضا السلطة  إن الترخيص الإداري وةمم على عدة عناصر وهي وجمد نشاط وراد ممارسته بحيث يمكننا الةمل انه
الإداروة للشخص أو المنظمة المعنية بممارسة النشاط أو الحروة المراد ممارستها وذلك لتمكين الإدارة من ارض ما تراه 

 1مناسب من الاحتياطات التي من شأنها المقاوة من أي ضرر.

 التعريف التشريعي للرخص الإدارية: -2

ا لمصطلح الترخيص الإداري ، وإنما اكتفى بتنظيم بعض صمره وأنماعه في المشرع الجزائري لم وضع تعروفا عاما ومباشر 
 قمانين متفرقة ، حسب كل مجال على حدة . 

 اةد وردت تطبيةات للترخيص الإداري في عدة نصمص قانمنية ، منها: 

 2قانمن المياه الذي اشترط الحصمل على ترخيص مسبق لاستعمال الممارد المائية.  -
لذي عرف الترخيص المنجمي بأنه وثيةة تسلمها السلطة الإداروة المختصة تخمل صاحبها حق قانمن المناجم ا -

 3ممارسة نشاط البحث أو الاستغلال المنجمي.
قانمن المرور الذي اعتبر رخصة السياقة ترخيصا إدارام وسمح لحاملها بةيادة مركبة في الطرقات المفتمحة  -

 4للمرور.

الجزائري لم يجمع تعروفا شاملا للترخيص الإداري و إنما عالجه من خلال نصمص خاصة وعليه يمكن الةمل إن المشرع 
بكل نشاط ،  مما وسمح باستخلاص مفهممه بصفة عامة على انه : قرار إداري اردي صادر عن جهة إداروة مختصة ، 

، بهدف حماوة النظام العام  يمنح شخصا طبيعيا أو معنمام الإذن بممارسة نشاط معين بعد استيفاء الشروط الةانمنية
 وتنظيم الأنشطة . 

 

                                                           

ال، العدد الرابع، دايخسامية ، نظام الرخص كمسيلة قانمنية وقائية لحماوة المسط البيئي والعةار في ظل التشروع الجزائري، مةال منشمر بمجلة قانمن الأعم -1
 .00،  ص 9102ابرول 

 . 9112وناور  96المؤرخ في  16-12المعدل بالةانمن  9110اغسطس  8رخ في  المؤ  09-10قانمن رقم  -2
 الذي ونظم النشاطات المنجمية ج ر.  9190اغسطس  6المؤرخ في  09-90قانمن رقم  -3
 . 82المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ج ر عدد  9110اغسطس  02المؤرخ في  10-08قانمن رقم  -4
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 الفرع الثاني :تمييز الرخص الإدارية عن غيرها من المفاهيم المشابهة )التصريح ، الاعتماد(

وةتضي اهم الرخصة الإداروة تمييزها عن التصروح و الاعتماد رغم تشابهها في هدف الرقابة إذ يختلف كل 
 ة تدخل الإدارة.منها في طبيعته الةانمنية ودرج

 أولا : تمييز الترخيص الإداري عن التصريح

وكتسي التمييز بين الترخيص الإداري والتصروح أهمية خاصة في مجال الةانمن الإداري، لما له دور في تحدود 
 أساليب تدخل الإدارة في تنظيم الانشطة.

 : تعريف التصريح -0

الإدارة المختصة بغرض تنبيهها عن عزمه على ممارسة  وراد بالتصروح مجممعة البيانات وةدمها الشخص لجهة
. التصروح عبارة عن شكلية غالبا ما تكمن معلةة أو محددة المدة 1نشاط معين وليس طلبا ولا التماسا بممارسة النشاط

 2، تمثل الةائم بها للإدلاء للسلطة بمقائع وعترف بها شخصيا كما وةع على المصرح بها مجممعة من الالتزامات.

التصروح هم إجراء إداري وةمم بممجبه الشخص بإبلاغ الإدارة المختصة بنيته في ممارسة نشاط معين، وذلك 
عن طروق تةديم مجممعة من المعلممات أو البيانات المتعلةة بهذا النشاط، دون الحاجة إلى الحصمل على إذن مسبق من 

 عممل بها الإدارة، على أن ولتزم باحترام الةمانين والتنظيمات الم

 الفوارق بين الترخيص والتصريح:  -9

هناك العدود من أوجه الاختلاف بين الترخيص الإداري والتصروح ما يجعل من الضروري التمييز بين كل 
 منهما لفهم دورهما في تنظيم الأنشطة وحماوة النظام العام نذكر منها:

ف إلى إلزام الأاراد بإخبار سلطات الضبط بممارسة نشاط معين وفي الماقع التصروح دائما التصروح وهد
وكمن لاحق لممارسة النشاط بدون إذن مسبق لكن وشترط أن وكمن هناك إبلاغ عنه ، خلال مدة معينة وذلك ليتم 

                                                           

 .80خالد السعدي، قانمن المنشات المصنفة لحماوة البيئة، ص -1
ة تيزي وزو، ليلى عبدوش، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداروة المستةلة، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في الةانمن ارع تحملات الدولة، جامع -2

 . 00، ص 9101
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بدء في النشاط ، ووتسم بخصائص . التصروح تصدره الإدارة المختصة قبل ال1مراقبة النشاط من طرف الإدارة المختصة
معةدة على غرار الترخيص الذي وكتسي جانب بسيط انه لا وتضمن بيانات مشددة بل مجرد تصرف وةمم به 

نظام  2صاحب المشروع قبل البدء في انجاز هذا المشروع أي وةمم بإعلام السلطة المختصة عن حةيةة المشروع.
طها دون أن وستفيد ،  وهذا عكس التصروح الذي هم عبارة عن إجراء الترخيص إجراء وسمح للإدارة بممارسة نشا

وكمن الهدف )صاحبه من امتيازات خاصة منه للحصمل على المزاام ، كما يمنح الترخيص الإداري من قبل الإدارة 
دة ومؤقتة في التصاروح مةي 3المختصة عند تأكدها من أن النشاط المراد الةيام به وتطابق ومةتضيات المصلحة العامة(.

الترخيص الإداري هم إجراء وسمح بممجبه للأاراد بممارسة نشاط معين بعد  4طبيعتها في حين أن التراخيص دائمة.
الحصمل على ممااةة مسبةة من الإدارة المختصة ، وذلك بعد التأكد من أن النشاط وتمااق مع متطلبات المصلحة 

د إخطار تةدمه الجهة أو الشخص للإدارة قبل أو بعد ممارسة نشاط معين ، العامة والنظام العام. أما التصروح اهم مجر 
 بهدف إعلامها به دون انتظار ممااةة مسبةة. 

 ثانيا : تمييز  الترخيص الإداري عن الاعتماد

 وبرز التمييز بين الترخيص الإداري والاعتماد كمسألة مهمة في الةانمن الإداري ، نظرا لاختلاف دور كل منهما في
 تنظيم ومراقبة الأنشطة.

 : تعريف الاعتماد -0

وتعي  الةبمل أو الرضا  Agreeوهي مشتةة من مصدرها اعل   agreementوةابلها في اللغة الفرنسية 
المعبر  عنه و الصادر عن إحدى السلطات على مسعى احد الأشخاص عندما ترى انه وستمفى الشروط والإجراءات 

ها تلك المطلمبة للانضمام إلى مهنة معينة وممارستها ممارسة حرة على سبيل الاحتراف المطلمبة لممارسة نشاط ما، ومن
ومجردة من كل تبعية تعاقدوة في شكل عةد أو علاقة عمل مع جهة ما كما سنرى تفصيلا ، أو تمثيلها لدى الغير من 

ص من الإدارة ، والتي من خلالها يمكن وعرف الاعتماد بأنه : " الممااةة المسبةة التي يحصل عليها الشخ 5سلطة وأاراد.

                                                           

 .61، ص 9116المصنفة لحماوة البيئة ، مكتبة العلمم الةانمنية والطبعة الأولى ، سنة للمنشآت عزاوي عبدالرحمان ،  النظام الةانمني  -1
  . 928، ص9111عادل السعيد ، محمد ابم الخير، الضبط الإداري وحدوده ، شركة مطابع الطمجي التجاروة ، مصر، سنة   -2
 .02مذكرة لنيل شهادة الماستر جامعة البمورة ص 12_02قانمن رقم اولال محمد ،  من نظام التصروح إلى نظام التسجيل للاستثمارات في ظل -3
 .920، ص 9112طارق ابراهيم الدسمقي عطية ، الأمن البيئي النظام الةانمني لحماوة البيئة ،  دار الجامعة الجدودة ،  مصر، سنة -4
 .022_022، ص    9112دة دولة في الةانمن العام، الجزائر ، عبد الرحمان عزاوي ، الرخص الإداروة في التشروع الجزائري،  أطروحة لنيل شها -5
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أي انه نمع من الةرارات الإداروة 1للأشخاص تحةيق المشاروع الاقتصادوة واستفادتهم من نظام مالي أو ضروبي ممتاز ."
التي تمنحها الإدارة مسبةا لشخص أو مؤسسة حتى وتمكن من ممارسة نشاط معين ، خاصة في المشاروع الاقتصادوة أو 

وة. وعليه اان الاعتماد صمرة من صمر الترخيص الإداري في ممارسة بعض الأنشطة المنظمة أو دخمل مجال الاستثمار 
الاستثمار ،  أو ممارسة بعض المهن المنظمة ، كما وستعمل الاعتماد كرخصة إداروة مسبةة في ود السلطة الإداروة 

 2ادوة معينة.لضبط مشاركة المبادرات الخاصة ومساهمتها في تنفيذ سياسة اقتص

 الفوارق بين الترخيص و الاعتماد :

رغم وجمد بعض أوجه التشابه بين مصطلح الترخيص الإداري و مصطلح الاعتماد من حيث كمنهما   
وصدران عن جهة إداروة ووهداان إلى تنظيم ممارسة بعض الأنشطة ، إلا أن هناك نةاط اختلاف بينهما نذكرها في 

 ماولي : 

الترخيص الإداري إجراء وسمح بممارسة نشاط ما ، دون أن وستفيد صاحبه من امتيازات خاصة سماء  
ووكمن منح الاعتماد بتمار شروط محددة ،  وهذا ما وسمح  3كانت جبائية أم قانمنية ، عكس نظام الاعتماد.

كد من أن النشاط المراد الةيام به وتطابق للإدارة بسحبه في حالة عدم احترامها . أما حينما تمنح الإدارة الترخيص اتتأ
ومةتضيات المصلحة العامة افي نظام الترخيص وستأثر المشرع بتنظيمه بممجب الةانمن ، بينما الاعتماد يمكن إرساءه 

كل من الاعتماد والترخيص وتم أعمالهما   4بدون تدخل المشرع ، وهذا ما وسمح للإدارة بالتدخل عن طروق التنظيم.
ين مختلفين حيث وتم أعمال الترخيص في مجال الضبط الإداري أما بالنسبة للاعتماد ايتم أعماله في مجال المراق في مجال
 5العام.

 المطلب الثاني : خصائص الرخص الإدارية 

تعد الرخص الإداروة من أهم المسائل التي تعتمد عليها الإدارة لتنظيم نشاطات الأاراد وضمان ممارستها في 
اظ على النظام العام. اهي تمثل قرارا إدارام وسمح بممجبه للفرد بممارسة نشاط معين بعد التأكد من استيفاء إطار يحا

                                                           

 .02، ص اولال محمد ، مرجع سابق -1
 .00_08حنان جدود ، مرجع سابق ، ص-2
 . 2ص 9102_9102خالد صابرونة ، شانمن ليندة ،  الترخيص الإداري آلية لحماوة البيئة في الجزائر ،  مذكرة لنيل شهادة الماستر  -3
 .86عبدوش، المرجع السابق،  صليلى  -4
  .86خالد السعدي ، مرجع سابق ، ص  -5
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الشروط الةانمنية اللازمة ، وتتميز الرخص الإداروة بعدة خصائص تعكس طبيعتها الةانمنية ودورها في تحةيق المصلحة 
صائص الرخص الإداروة ، وذلك من خلال دراسة الرخصة العامة وعليه سيتم في هذا المطلب التطرق إلى أهم خ

الإداروة كعمل قانمني انفرادي صادر عن الإدارة في الفرع الأول ، ثم الطابع التنفيذي للرخصة الإداروة وارتباطها بحماوة 
 ء في الفرع الثالث. النظام العام في الفرع الثاني ،وأخيرا ديمممة الرخص الإداروة وقابليتها للتعدول والتجدود والانةضا

 الفرع الأول : الرخصة الإدارية كعمل قانوني انفرادي صادر عن الإدارة          

يمكننا إدراك هذه الخاصية أو الصفة بداهة ، وهذا لكمن الترخيص الإداري عملا إدارام قانمنيا انفرادام 
كسلطة عمممية عمل له أثاره وانعكاساته في صادرا عن جهة رسمية هي جهة الإدارة أو جهة شبه إداروة ، المتصراة  

العلاقة بين الإدارة مانحة الرخصة والمرخص له والغير أوضا ومصف الترخيص الإداري بأنه عمل إداري بداهة لصدوره 
ومصف الترخيص الإداري بأنه عمل إداري بداهة لصدوره من جهة إداروة محددة مختصة  1من جهة إداروة محددة .

الرخصة ومنحها بعد مسعى وبذله صاحب الشأن والمصلحة متى قدرت استيفاءه للشروط الةانمنية  قانمنا بإصدار
كما انه صادر بالإرادة المنفردة ، وهم جمهر وأساس التفرقة بين صمرتي نشاط الإدارة ، االترخيص   2والتنظيمية المطلمبة.

على عكس العةد الإداري الذي تكمن ايه إرادة الإداري وصدر بإرادته المنفردة دون تدخل من قبل المخاطبين به 
المتعامل مع الإدارة إلى جانب إرادة الإدارة ، االترخيص الإداري تعبير عن إرادتها وليس تنفيذا لةرار أو إرادة سلطة 

وبما أن الرخصة الإداروة هي عبارة عن مستند قانمني الا بد أن نعرف بان الرخصة الإداروة قد تطمرت 3أخرى .
تطمرات الحاصلة في المجالات التكنملمجية الم تعد كسابق مجرد مستندات ورقية بل تطمرت لتصبح سندات بال

 ولهذا سنعطي تعروفا للسندات الالكترونية ليمضح المعنى.  4الكترونية.

 5السندات الالكترونية هي عبارة عن بيانات ثبمتية وةع خزنها ونفلها بشكل رقمي.          

                                                           

 .92، ص 9106/9108كآلية لتنظيم ومراقبة النشاط السياحي ، مذكرة ماستر، جامعة الجلفة   طحاح علي ، لرخص الإداروة -1
 .90،  ص 9102سامر التركاوي ، الترخيص الإداري  ، بدون دار نشر،  -2
 .962، ص 9112لةانمن الإداري ، الكتاب الثاني ،  دار الثةااة للنشر والتمزوع ، الاردن نماف كنعاف ،  ا -3
 . 90حنان جدود ، مرجع سابق ، ص -4
، 1910لبنان ،  عباس العبمدي ،  تحدامت الإثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام الةانمني تجاوزها ، طبعة الاولى، منشمرات الحلبي الحةمقية ، -5

 . 66ص
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روف السند الالكتروني بأنه " سند وتضمن معلممات قابلة للاسترجاع بشكل مفهمم ، وتم كما يمكن تع  
 1إنشاؤه أو تخزونه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه أو حفظه بمسائل إلكترونية ."

ة مختصة ، وترتب يمكن الةمل أن الترخيص الإداري وعد مستندا قانمنيا وصدر بةرار انفرادي من جهة إدارو
عنه آثار قانمنية تنظم العلاقة بين الإدارة والمرخص له و الغير. وغالبا ما وكمن في شكل محرر رسمي، وقد تطمر مع 

 التةدم التكنملمجي ليشمل أوضا السندات الإلكترونية.

 الفرع الثاني: الطابع التنفيذي للرخصة الإدارية وارتباطها بحماية النظام العام 

هذه الصفة أو الخاصية بحةيةة الةمة الإلزامية للرخصة الإداروة كمستند قانمني يحمزه المرخص له في تتعلق 
إطار العلاقة الثلاثية أطراف الإدارة مانحة الرخصة ، المرخص له والغير ، وكذا علاقة الترخيص الإداري كعمل قانمني 

 2قدرته على التأثير ايه وتغييره. إداري وتحدودا كةرار إداري بالنظام الةانمني الةائم ومدى

إن الترخيص الإداري في معظم حالاته يأخذ شكل محررا رسميا وتم تمقيعه ومنحه من السلطة الإداروة 
المختصة حسب الةانمن ، حيث أن الةماعد الةانمنية هي المسؤولة المحيدة عن نشأته واستخدامه ونهاوته . ذلك من 

ع له وورتب أثاره الةانمنية والحماوة الةانمنية للترخيص الإداري تكمل في النصمص خلال النظام الةانمني الذي ومض
التشروعية و اللائحية ، التي تحدد المخالفات و العةمبات التي تطبق على من يمارسمن النشاط المرتبط بالرخص ، دون 

 3الحصمل على هذا الترخيص.

السلطة الإداروة تغيرا في النظام الةانمني السابق على اإن الرخصة الإداروة هي عمل قانمني تحدث بمةتضاه 
صدورها ، كما أنه ليس للرخص الإداروة طابع الإلزام إذ بإمكان المستفيدون منها التخلي عنها أو تركها ، وهي تمكن 

اروة تعتبر المستفيدون منها مباشرة وامرا من مزاولة النشاط الذي تنص عليه ، وبهذه المثابة بالذات اإن الرخص الإد
 4قرارات تنفيذوة.

                                                           

،  2_8وسيم الحجار، أهمية المساواة السند الالكتروني بالسند المرقي وإصدار تشروع وكفل ذلك ووضع له ضمابط ، ورقة عمل ندوة علمية ، بيروت -1
 ، وهم التعروف المعطى في المادة الثالثة من اقتراح قانمن تكنملمجيا المعلممات البناني. 10،  ص9112

 .911، مرجع سابق، ص عزاوي عبد الرحمن -2
 .962عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-3
 . 92جدود حنان ، مرجع سابق ، ص -4
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وتكمن هذه الصفة في إن الرخصة الإداروة كةرار إداري لها تأثير في النظام الةانمني الةائم ، لأنها تسمح 
بنشاط كان ممنمعا أو مةيدا ولكن واق شروط وضمابط تضعها الإدارة بهدف حماوة النظام العام )الأمن ، الصحة ، 

 السكينة العامة (.

 الث : ديمومة الرخص الإدارية وقابليتها للتعديل والتجديد والانقضاء الفرع الث

الرخصة أو الترخيص الإداري وكمن في الأصل مؤقتا بطبيعته ،لأنه يمثل استثناءا من مبدأ عام وهم الحروة أو 
ك ، لان بعض الحظر . لذلك تستطيع الإدارة التي منحت الترخيص إلغاءه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذل

الرخص تمنح لغرض أو نشاط محدد وتكمن بطبيعتها مؤقتة ، مثل الترخيص بعةد اجتماع الذي لا يمكن أن وكمن إلا 
مؤقتا.  غير أن هناك رخص إداروة صادرة في شكل اعتماد لممارسة مهنة من المهن المنظمة ، اهذه تنحدر مباشرة من 

صناعة أو حروة العمل وهي بطبيعتها حروة  دائمة لا مؤقتة ، إذ هي مرتبطة حروة دستمروة هامة وهي حروة التجارة و ال
بذات الإنسان وشخصيته من حيث اختياره لنشاط أو حراة أو مهنة معينة بالذات . غير أن هذه الرخصة أوضا 

ابية على الرخصة الإداروة في كل الأحمال وسيلة رق1تنتهي بمااة الشخص أو سحب الرخصة عنه لسبب من الأسباب.
النشاط الفردي ، وسيلة من دونها يمارس هذا النشاط خارج إطار الةانمن الذي وهدف إلى إقامة النظام العام وحماوته ،  

 2وترتب على مخالفته من قبل الممارس متابعات قانمنية إداروة و جزائية .

هذه تنحدر مباشرة من حروة هناك رخص إداروة صادرة في شكل اعتماد لممارسة مهنة من المهن المنظمة ، ا
دستمروة هامة وهي حروة التجارة والصناعة أو حروة العمل وهي بطبيعتها حروة دائمة لا مؤقتة ، إذ هي مرتبطة بذات 

 3الإنسان وشخصيته من حيث اختياره لنشاط أو حراة أو مهنة معينة بالذات.

تمثل استثناءا من مبدأ الحروة أو الحظر ،  وتضح أن الرخصة الإداروة تعد في الأصل مؤقتة بطبيعتها لأنها
لذلك تحتفظ الإدارة بسلطة تعدولها أو سحبها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك . كما أن بعض الرخص تكمن 
مرتبطة بنشاطات محددة المدة وخاضعة لشروط تفرضها الإدارة . و بالتالي تبةى الرخصة الإداروة أداة قانمنية تمكن 

 ظيم الأنشطة المختلفة مع ضمان حماوة النظام العام الإدارة من تن

                                                           

 .92نفس المرجع ،  ص -1
 .22شمل بن شهرة ،  جدود حنان ،  مرجع سابق ، ص -2
 .022عبد الرحمان عزاوي ، مرجع سابق، ص  -3
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 المبحث الثاني : الاطار التنظيمي العام للنشاط السياحي و اهمية ضبطه

النشاط السياحي من الانشطة المركبة التي تجمع وعد بين ابعاد اقتصادوة و اجتماعية و إداروة ، الأمر الذي 
مه وضبط ممارساته. االى جانب ما وماره هذا النشاط من ارص للتنمية يجعله مجالا خصبا لتدخل الدولة من اجل تنظي

و جلب الاستثمار ، قد وفرز في المةابل جملة من المخاطر التي تمس بالنظام العام بمختلف عناصره ، متى غاب الإطار 
وضع الةماعد العامة  التنظيمي و الرقابي الملائم. وانطلاقا من ذلك لم وةتصر تدخل الدولة في المجال السياحي على

 . المنظمة للنشاط احسب ، بل امتد ليشمل ارض اليات رقابة اداروة

وعليه وتناول هذا المبحث دراسة الاطار التنظيمي العام للنشاط السياحي من خلال التطرق  الى مفاهيمه 
المجال و دورها في حماوة النظام الاساسية و البنية المكمنة له من جهة ،وبيان مبررات التدخل التنظيمي للدولة في هذا 

 العام السياحي من جهة اخرى.

 المطلب الأول: المفاهيم الأساسية للنشاط السياحي و البنية المكونة له

لفهم الاطار التنظيمي للنشاط السياحي من الضروري المقمف اولا عند المفاهيم الأساسية له ، بما في ذلك تعروفه و 
 عليها ، وهم ما وشكل الاساس العلمي لدراسة الجمانب الةانمنية و الاداروة المرتبطة . انماعه والعناصر التي وةمم

 الفرع الأول : تعريف النشاط السياحي و انواعه

وعتبر النشاط السياحي من أهم المجالات ذات الأهمية المتزاودة ، لما وساهم به في دعم الاقتصاد وتنشيط الحركة 
 السياحية. 

 لنشاط السياحيأولا : تعريف ا 

تعددت محاولات الفةه لمضع مفهمم محدد للنشاط السياحي ، وقبل ان تتطرق اليها لابد ان نشير اولا انها ارتكزت في 
ذلك على زاووتين ، الاولى من خلال الجمانب المتعلةة بالسائح و الغرض من قيامه بالرحلة السياحية والثانية تعتمد 

 بل التطرق الى ذلك يجب الاشارة الى السياحة بصفة عامة .وق 1على حةيةة النشاط السياحي.

                                                           

  . 09اعاليته للحد من الجريمة السياحية ، ص  أمل ااضل ،عبد خشان عنمز  ، الأمن السياحي و مدى  -1
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َرأضِ  1من سورة  التوبة .  22لغة :ساح فلان في الارض مر السائح ، قال الله تعالى : الاية  ﴿  فَسِيحُوا في الأأ
هُرٍ ﴾  . أَرأبَـعَةَ أَشأ

 ي التنةل من بلد طلبا للتنزه او الكشف و الاستطلاع . -0
ان للسياحة اكثر من تعروف ، وكل منها يختلف عن الاخر بةدر اختلاف الزاووة التي ونظر منها  اصطلاحا : -9

االبعض ورها على انها ظاهرة اجتماعية و البعض وراها اقتصادوة اجتماعية في المقت ذاته ، ومنهم من وركز 
 الانسانية .  على دورها في تنمية العلاقات الدولية ، أو بمصفها عاملا من عمامل العلاقات

وعرف النشاط السياحي على انه النشاط الذي وةمم به الأشخاص الذون يميلمن الى السفر وربما الاقامة 
الدائمة بهدف اساسي هم التمتع بمقت اراغهم على وجه لا يمكن تحةيةه في بيئتهم المعتادة مع استعدادهم لتحمل 

 .2و المعنموة مخاطر محددة لنشاطهم في اطار امكانياتهم المادوة 

وعراه اخرون على انه مجممعة الانشطة الممجهة لإشباع حاجيات السياح او الى الانتاج المرتبط مباشرة بظاهرة 
 السياحة.ووةصد بذلك النشاطات الخاصة بةطاع و دواوون السياحة.

و السفر الدولي و كما عرات النشاط السياحي المماثيق الدولية في مةدمتها المؤتمر الامم المتحدة للسياحة 
حيث اعتبرته  ظاهرة اجتماعية و انسانية تةمم على انتةال الفرد  0226الذي استضااته العاصمة الاوطالية روما سنة 

من مكان اقامته الدائمة الى مكان اخر لفترة مؤقتة لا تةل  على اربع و عشرون ساعة ولا تزود عن اثي  عشر شهرا  
علاجية او التاريخية و النشاط السياحي وةمم على عنصرون السياحة الداخلية و السياحة بهدف السياحة الترايهية او ال

 .3الخارجية 

                                                           

 .19سمرة التمبة الآوة  -1
 . 28محيي محمد مسعد، الاطار الةانمني للنشاط السياحي و الفندقي ، المكتب العربي الحدوث ، الاسكندروة ،مصر  ، ص  -2
 82،  ص  9101كلية الاقتصاد ، جامعة الجزائر ، الجزائر  قمودر لموزة ، اقتصاد السياحة و سبل ترقيتها في الجزائر ، رسالة دكتمراه ،   -3
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كما عراته المنظمة العالمية للسياحة بشكل غير مباشر لما تطرقت لتعروف الرحلات الترايهية بأنها هي 
ة تساعد على سد حاجات مجممعة الانشطة الاساسية الممجهة لتحةيق هذا النمع من الرحلات ، وهي صناع

 1السائح.

وولاحظ في التعروفات السابةة ارتكزت على تحليل الجانب الشخصي للسائح دون التعرض الى الجمانب 
الاخرى التي ترتكز على طبيعة النشاط السياحي ، وهذا الاخير بمفهممه العام لا وعد نشاطا قائما  بذاته على عنصر 

من الانشطة الاخرى و التي تشكل في النهاوة الامر هذا النشاط ومنها على سبيل واحد ، و انما وعد نتاجا للعدود 
المثال الانشطة الاقتصادوة و الاجتماعية و الثةااية و العلمية تمتزج مع بعضها البعض وتخرج في صمرتها النهائية معبرة 

 عن النشاط السياحي.

تصادوة و الاداروة و الثةااية و الترويجية التي تةمم وعلى هذا عراه البعض انه تلك المجممعة من الانشطة الاق
بها الدولة او الحكممة او احدى المؤسسات او الشركات او احد الااراد سماء بصمرة اردوة او بالاشتراك و التعاون مع 

ةائمين اخرون بغرض استةطاب حركة السياحة الدولية او الداخلية او الاثنين معا مما يمكن الااراد و الجماعات ال
 بالرحلات السياحية من تحةيق اهدااهم المنشمدة من الةيام بها.

وتتحدد طبيعة النشاط السياحي من خلا تحليل عناصره الاساسية ، والتي امتي في مةدمتها العنصر المكاني 
ني للحركة السياحية المرتبط بالحركة السياحية ، ثم العنصر المظيفي الذي وتمثل في السفر  و الاقامة و يجسد البعد المكا

.كما وبرز العنصر الترايهي بمصفه تعبيرا عن المتعة المرتبطة بالراحة و الانسجام ، الى جانب العنصر الثةافي الذي 
 وعكس الثراء الذهي  للفرد ، وهم ما وكمل البعد النمعي للحركة السياحية .

المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة على انه كل  16/10كما عرف المشرع الجزائري لنشاط السياحي في المادة الثالثة 
 خدمات تسموق اسفار او استعمال منشات سياحية بمةابل سماء شمل ذلك الاوماء او لم وشمله .

                                                           

زوع مصر، نةلا عن ابم عفة عصام الدون ، الترووج "المفاهيم. الاستراتيجيات .العمليات " النظروة و التطبيق ، مؤسسة حمرس الدولية للنشر و التم  -1
 ص . 9119
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كما اشار المشرع الجزائري للنشاط السياحي بشكل غير مباشر اثناء تعروفه لمكالة السياحة و الاسفار في المادة الثالثة 
بان النشاط السياحي وتمثل في بيع مباشر او غير مباشر ،رحلات و اقامات اردوة او  22/12قم من الةانمن ر 

 جماعية وكل انماع الخدمات التي تدخل في نشاط وكالة السياحة و الاسفار .

 ثانيا : انواع النشاط السياحي

 وصنف النشاط السياحي الي انماع و يمكن ان نحدد اهمها :

 حسب جنسيات السياح -1

 سياحة خارجية )دولية ( : وتكمن من قبل مماطنين اجانب داخل حدود دولة اخرى . أ_

 ب_ سياحة داخلية : تتم من قبل مماطي  دولة معينة داخل حدود دولتهم ، و تنفق ايها عملة محلية.

ية ، الدول ج_ سياحة اقليمية : وهي السفر و التنةل بين دول مجاورة تكمن منطةة سياحية واحدة مثل الدول العرب
الااروةية ، دول المغرب العربي ، دول جنمب شرق اسيا ، وتتميز السياحة الاقليمية بانخفاض التكلفة الاجمالية للرحلة 

 1نظرا لعنصر المسااة التي وةطعها السائح

 وعتبر هذا التةسيم الاكثر شيمعا و اهمية و نبرزه من خلال الانماع لغرضه:تقسيم النشاط السياحي وفقا   -9
 التالية:

وهم تغير مكان الاقامة المعتادة لفترة معينة من اجل الاستمتاع و الترايه عن النفس :النشاط السياحي الترايهي  -أ
 . %20وهي اكثر انماع السياحة شيمعا و انتشارا حاليا اذ تجتذب السياح بنسبة 

أثارها الةديمة من مختلف الحضارات من تكمن الزامرة ايه للمناطق الاثروة المشهمرة ب  :الثةافيالنشاط السياحي  -ب
 اجل تنمية المعارف الثةااية للسائح ، من خلال التعرف على الحضارات الةديمة و ثةااة الشعمب المختلفة .

                                                           

 . 09، ص 9112، الطبعة الاولى ،  دار التنمور ، الجزائر خالد كماش ، السياحة و مفهممها و اركانها  و انماعها   -1
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وكمن الغرض من الرحلة هنا  الدونية،من اقدم انماع السياحة و تتمثل في زامرة المماقع  : يعتبرالدوي النشاط السياحي 
ماكن الدونية المةدسة من اجل اداء الشعائر الدونية كالحج و العمرة عند المسلمين )زامرة مكة و المدونة هم زامرة الا

 المنمرة( و زامرة الةدس بالنسبة للدامنات الثلاث ) المسيحيين و المسلمين و اليهمد( .

من الامراض التي وعانمن منها  وةمم المرضى بالسفر لاماكن معينة تمار لهم العلاج : حيثالعلاجيالنشاط السياحي  
، و تتميز هذه الاماكن او المناطق بمناخها الصحي و غناها بالمياه و الينابيع المعدنية و الأعشاب الطبية الطبيعية ، و 

 العيمن الطبيعية الساخنة  و حمامات الرمل )الدان في الرمل( و العلاج بمياه البحار .

لانتةال من مكان الاقامة المعتاد الى مكان اخر في دولة اخرى لفترة معينة وكمن با : والرامضيالنشاط السياحي  
بهدف ممارسة الأنشطة الرامضية المختلفة ، أو الاستمتاع بمشاهدتها كالمشاركة في بطملات العالم و الالعاب الاولمبية و 

 زمة للسائحين.التي تةام عادة في الدول التي تتمار ايها المركبات الرامضية و التسهيلات اللا

سياحة المؤتمرات من الانماط السياحية الحدوثة التي ظهرت في اواخر الةرن العشرون حيث  : تعتبرالمؤتمراتسياحة 
ارتبطت ارتباطا كبيرا بنمم حضاري و الاقتصادي الذي شهده العالم وما تبعه من تطمر و نمم كبير في العلاقات 

 لاجتماعية بين مختلف دول العالم.الاقتصادوة و السياسية و الثةااية و ا

ترتبط بالمعارض التي تةام في الدول المختلفة كالمعارض الصناعية و التجاروة ، و الفنية التشكيلية و : سياحة المعارض
معارض الكتاب اضااة البي المعارض الدولية للسياحة ، وهذا النمع اصبح من اهم العمامل للجذب السياحي و عاملا 

 تنشيط السياحي .من عمامل ال

 تنةسم الي قسمين :التقسيم طبقا لعدد الاشخاص المسافرين :   -6

 هي تتضمن سفر شخص او شخصين او عائلة .: سياحة اردوة

وهي سفر مجممعة لا وربطها رابط معين مثل : رحلات جامعية و غيرها و وشترط ايها عدد كبير من : سياحة جماعية
 الاشخاص .

 السياحة وفقا للجنسية  -4

 وتضمن هذا النمع من السياحة كااة السياح الاجانب ما عدا مماطنين البلد . سياحة الاجانب :
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 1تتمثل في زامرة المغتربين لبلدهم الاصلي وزامرة الاهل سياحة المقيمين خارج الوطن : 

 الفرع الثاني : المكونات الاساسية للنشاط السياحي 

 اساسية هي :وةمم النشاط السياحي على ثلاث مكمنات 

 اولا : السياح 

هي الطاقة البشروة التي تستمعبها الدولة المضيفة صاحبة المعالم السياحية واةا لمتطلبات كل سائح وتعرف 
ساعة لأغراض  98منظمة السياحة العالمية السائح على انه المساار الي بلد غير البلد الذي وةيم ايه لمدة لا تةل عن 

 مختلفة لا تتضمن الحصمل على عمل ودر عليه بالمنفعة المالية 

المتعلق بالسياحة و تطمورها  9116ابراور  02المؤرخ في  16/19وعراه المشرع الجزائري بممجب قانمن رقم 
، دون ممارسة  ، وفهم ضمنا ان السائح هم كل شخص ونتةل مؤقتا خارج محل اقامته المعتادة لأغراض سياحية مشروعة

 .الأشخاص التالي:نشاط مهي  مأجمر في الجهة المةصمدة . ووستثي  من مفهمم السياح 

 الماصلمن للإقامة الدائمة .

 الماصلمن بعةمد او بدون عةمد لشغل وظيفة او الالتحاق بالعمل .

 ابرون .ساعة كالرحلات البحروة ، الرحلات السروعة و المساارون الع 98الرحلات التي تةل عن 

 .2المةيممن في منطةة مجاورة للحدود ، و الاشخاص الذون وستمطنمن في منطةة ما وعملمن في منطةة اخرى مجاورة لها 

 ثانيا : الموارد السياحية 

تتمثل في العناصر  و العمامل التي تجذب السياح و الزوار و تتضمن العناصر الطبيعية كالمناخ و التضاروس و 
، الانهار ، الغابات ، المحميات الى جانب الممارد البشروة او الحضاروة وهي تلك التي تكمن من  الشماطى و البحار

                                                           

 . 08خالد كماش ، المرجع السابق، ص  -1
 المتعلق بالسياحة و تطمورها . 9116ابراور  02المؤرخ في  16/19انظر للةانمن رقم   - 2
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صنع الانسان كالمماقع الاثروة ، المتاحف ، المعالم الدونية و الاثروة ، العادات و التةاليد ، الفنمن الشعبية و 
 ااتها .المهرجانات،مدن الملاهي و الالعاب  حيث تعكس هموة الدولة و ثة

 ثالثا : العارضون )الخدمات و التجهيزات(

اكل دولة تةدم خدماتها للسائحين ، بعرض كل ما لدوها من امكانيات في هذا المجال تناسبا مع متطلبات 
 السياح من اجل خلق بيئة ناجحة للسياحة .

 احات (.خدمات ومرااق الاوماء و الاستضااة ) الفنادق ، نزل و بيمت ضيااة ، مطاعم و استر 

البنمك و المراكز الطبية ،مراكز المعلممات السياحية  اليدووة،خدمات مختلفة مثل مراكز الصناعة وبيع الحرف 
 ، وكالات السياحة و السفر  و البرود و الشرطة و الاداء السياحيين.

تدروب خطط التسموق ، وبرامج الترووج للسياحة مثل : انشاء برامج لتعليم و  مؤسسية: تتضمنخدمات 
 الممظفين في النشاط السياحي ، سن التشروعات و الةمانين و الهياكل التنظيمية العامة ودوااع جذب الاستثمار . 

خدمات البنية التحتية كالمياه الصالحة للشرب ، الكهرباء التخلص من مياه الصرف الصحي والنفاامت 
 الصلبة وتماير شبكة من الطرق و الاتصالات .

 لتي تشمل وسائل النةل على اختلاف انماعها الي المنطةة السياحية .خدمات النةل ا

 المطلب الثاني : مبررات التدخل التنظيمي في  مجال النشاط السياحي 

وبةى النشاط السياحي رغم امائده الاقتصادوة عرضة لمخاطر متعددة تمس بالأمن و الصحة و الاستةرار 
عامة لضبطه وتنظيمه . و من هذا المنطلق ، وهدف هذا المطلب الى الأجتماعي ، مما وستدعي تدخل السلطة ال

تمضيح المبررات الةانمنية للتدخل التنظيمي ، من خلال عرض المخاطر و ضرورة الرقابة الاداروة اولا ،  ثم ابراز دور 
 الدولة في حماوة النظام العام . 
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 داريةالفرع الأول : مخاطر النشاط السياحي و ضرورة الرقابة الا

وعد ممضمع مخاطر النشاط السياحي وضرورة الرقابة الإداروة من بين الجمانب التي تندرج ضمن دراسة تنظيم 
 النشاط السياحي.

 مخاطر النشاط السياحي  أولا:

ان عنصر الامن وشكل  رالسياحي، باعتبااتأتي المخاطر الامنية في مةدمة التهدودات التي تماجه النشاط 
االجرائم الممجهة ضد السياح و اعمال العنف و الاعتداءات المختلفة ، كالتهدودات   سياحي،الاساس الجذب 

الارهابية كلها عمامل من شانها الاضرار بصمرة الماجهة السياحية و زعزعة ثةة المتعاملين الاقتصادوين ايها و تةليص 
 1الاستثمارات في هذا المجال .

الصحية  كعامل حاسم في استةرار النشاط السياحي ، خاصة في ظل الازمات المبائية  برزت المخاطركما 
التي شلت حركة السفر الدولي و ادت الى غلق الحدود و تعليق   COVID-19العالمية ، وعلى رأسها جائحة 

ئات الفندقية ، وعدم الانشطة السياحية عبر العالم . وتتمثل هذه المخاطر كذلك في ضعف الرقابة الصحية داخل المنش
احترام شروط النظااة وسلامة الاغذوة، مما وؤدي الى انتشار الامراض و التسمم الغذائي ما ونعكس سلبا على سمعة 

 2الةطاع .

المثيق بين السياحة و المحيط الطبيعي ،  الى الارتباطولا تةل المخاطر البيئية اهمية عن غيرها بالنظر 
االكمارث الطبيعية كالفيضانات و الزلازل و الحرائق ، اضااة الى مظاهر التلمث و الاستغلال المفرط للممارد الطبيعية ، 
قد وؤدي الى اةدان جاذبيتها .كما ان الضغط السياحي غير المنتظم قد وساهم في الحاق الضرر بالمناطق الحساسة 

 ،  مما وفرض ضرورة تبي  سياسات تنمموة مستدامة تراعي التمازن بين الاستثمار السياحي و حماوة البيئة .3يا بيئ

ومن جهة اخرى وتأثر النشاط السياحي بالمخاطر الاقتصادوة المرتبطة بتةلبات السمق و الازمات المالية 
تؤثر مباشرة على الةدرة الشرائية للسياح  وارتفاع معدلات التضخم، اضلا عن تةلب اسعار الصرف،  وهي عمامل

                                                           

 0228دار الفكر العربي ،  طماوي سليمان محمد ، النظروة العامة للةرارات الاداروة ، دراسة مةارنة ، الةاهرة ، -1 
 . 9190ادلي انيس سليمان ، اثر ايروس كمرونا على السياحة العالمية ، دراسة جغرااية ، مجلة كلية الأدب ، جامعة الةاهرة ،  - 2
 المتعلق بالتنمية المستدامة السياحية . 16/10، الةانمن رقم  9111وزارة المصالح المشتركة بالجزائر ،  - 3
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، اهذه الاخيرة بطبيعتها نشاط وعتمد على اائض الدخل، مما يجعلها من اول 1وعلى كلفة الخدمات السياحية 
 الةطاعات تأثرا بالأزمات الاقتصادوة الداخلية و الخارجية .

ينها المساس بالةيم المحلية، و ظهمر وقد وترتب عن النشاط السياحي اثار اجتماعية و ثةااية سلبية، من ب
بعض السلمكيات المنحراة، او استغلال غير مشروع للتراث الثةافي، و هم ما قد يحدث تمترا بين متطلبات التنمية 

 السياحية و حماوة الهموة الثةااية للمجتمع . 

عةيد اجراءات كما تظهر مخاطر ذات طابع تنظيمي و اداري تتمثل في ضعف الرقابة الاداروة ، و ت
الترخيص، و غياب التخطيط الاستراتيجي الفعال، وهي عمامل قد تؤدي الى انتشار الممارسات غير الةانمنية و تراجع 
جمدة الخدمات المةدمة للسياح، و وترتب عن ذلك المساس بعنصر النظام العام في جانبه المتعلق بالأمن و الصحة و 

 2السكينة العامة .

 قابة الإدارية ثانيا: ضرورة الر 

تنبثق ضرورة الرقابة الاداروة في قطاع السياحة من طبيعة النشاط ذاته، كمنه مركبا وتةاطع ايه الحق في 
الاستثمار مع مةتضيات النظام العم بمدلملاته الحدوثة . وتتجلى هذه الضرورة في كمن النشاط السياحي، إن لم يخضع 

إلى مصدر ل مخاطر البنيموة التي تمس كيان الدولة، امن جهة تبرز الحاجة  لرقابة إداروة صارمة و مستمرة، قد وتحمل
الملحة للرقابة المقائية عبر نظام التراخيص و الاعتمادات لضمان المن السياحي ومنع انحراف المنشآت عن غرضها 

 الاصلي نحم ممارسات تهدد السكينة و الصحة العامة .

لى الادارة ممارسة ضبط اداري خاص وهدف إلى عةلنة استغلال ومن جهة اخرى تفرض المخاطر البيئية ع
المعاء العةاري السياحي و حماوة المماقع الاثروة و الطبيعية من التشموه و الاستنزاف الجائر . ان هذه الرقابة ليست 

ذ تتدخل مجرد قيد قانمني بل هي آلية تمجيهية لا غنى عنها لضمان جمدة الخدمات و تكروس مبدأ الاستدامة، إ
الإدارة عبر ادوات تفتيش و رقابة بعدوة لفرض الانضباط و تمقيع جزاءات الاداروة عند الإخلال بدااتر الشروط، مما 
يجعل من الرقابة الاداروة صمام الامان المحيد لتحمول السياحة من قطاع عشمائي الى صناعة استراتيجية تخدم التنمية 

 . مطنية الاقتصادوة دون المساس بالثمابت ال
                                                           

 ، عنابة،  الجزائر . 9118محمد الصغير ، الةانمن الإداري ،  النشاط الإداري ،  دار النشر و التمزوع،  الطبعة الأولى بعلي  -1
 . نفس مرجع بعلي  ،   الةانمن الإداري  ،عنابة   -2
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 الفرع الثاني: دور الدولة في حماية النظام العام السياحي ) الأمن، الصحة، النظافة، جودة الخدمات (  

تلعب الدولة دورا محمرام في حماوة النظام العام السياحي،  تسعى إلى خلق بيئة آمنة و صحيحة و جاذبة 
 .  1للسياح،  بما وعزز تنااسية الةطاع السياحي المطي  

 لا: الأمن أو 

تعتبر وظيفة الامن الركيزة الاساسية التي وةمم عليها وجمد الدولة و حيث تهدف الى منع الفمضى و تحةيق 
العدالة كمهام اصلية لاغنى عنها في اي نظام سياسي . ووتجلى دور الدولة في حماوة الامن السياحي باعتباره حةا من 

في حماوته من الاعتداءات المادوة و المعنموة التي قد تمس الحةمق و حةمق الانسان و المماطنين و السياح ووتمثل 
المصالح المحمية قانمنا، الا ان التزام الدولة بفرض الامن على اقليمها وظل التزاما نسبا، وتمحمر حمل بذل العناوة الازمة 

 2ع كااة التجاوزات . و اتخاذ الاجراءات و التدابير المألماة دون ان يمتد الى التزام بتحةيق نتيجة من

و تتحمل الدولة مسؤوليتها من الاخلال بهذا الحق من خلال مستموين ، الاول وتعلق بالمقاوة قبل وقمع 
الاعتداء عبر اتخاذ اجراءات الحيطة و الحذر و تنبيه السياح من المخاطر المشيكة،  اما المستمى الثاني ايتعلق بالةمع و 

تلتزم الدولة بملاحةة الجناة و معاقبتهم و ضمان تعموض الضحاام . و تتضاعف الانصاف بعد وقمع الضرر، حيث 
هذه المسؤولية في حالة ثبمت تةصير الدولة في حماوة السياح المستهداين بشكل واضح  او في حالة وقمع اعتداءات 

الدبلمماسية لاسترداد حةمق من قبل ممظفيها الرسميين أثناء أداء مهامهم، مما وفتح الباب أمام تفعيل نظام الحماوة 
 الرعاام الأجانب .  

 ثانيا: الصحة 

تعتبر الصحة العامة من العناصر التةليدوة للنظام العام التي وهدف الضبط الإداري إلي حماوتها، إذ وةصد به 
 صارمة المحااظة على الصحة العامة، و حماوة الأاراد من كل ما من شأنه الاخلال بها . حيث تفرض الدولة معاوير

على المؤسسات السياحية لضمان سلامة الغذاء و المياه ومنع انتشار الأمراض المعدوة و المبائية،  اهذه الأخيرة تشكل 
                                                           

، كلية العلمم الاقتصادوة  6، الجزائر ، جامعة الجزائر بمقاسي أمال ،  اهمية جمدة الخدمات السياحية في ترقية و تطمور الصناعة السياحية ، دراسة حالة   -1
 .9198، العلمم التجاروة، علمم التسيير ، 

 9102،   10، العدد  12عبد الحق مرسلي ، ضمابط مسؤولية الدولة عن الامن السياحي ، مجلة الاجتهاد للدراسات الةانمنية و الاقتصادوة ، المجلد   -2
 .  660، ص 
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تهدودا صريحا لكل بلدان العالم وقد سعت الدولة في هذه الحالة الى مراقبة البروتمكملات الصحية الممصى بها من قبل 
ءات الحجر الصحي، إضااة إلى ذلك تنظيم حملات التمعية و الارشاد للسائحين و وزارة الصحة  مثل التطعيم و إجرا

العاملين .خاصة أثناء الفعاليات السياحية، و كذلك تنسيةا مع الجهات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية 
في المجال السياحي، نظرا لتأمين اللةاح و الأدووة الضروروة، ووضع خطط للطمارئ لضمان نظام صحي آمن و مستدام 

 لطبيعة العمامل التي قد تؤثر مباشرة على سلامة السائح الجسدوة و النفسية . 

 ثالثا: النظافة  

باعتبارها من المةممات الاساسية لحماوة النظام العام السياحي  لما لها من اثر مباشر في ضمان صحة 
ذا المنطلق تضطلع الدولة بدور مهم في تنظيم هذا الجانب من السياح و المحااظة على سمعة المجهة السياحية . من ه

خلال وضع اطار قانمني ولزم المتعاملين الاقتصادوين باحترام الةماعد الصحية في مختلف مراحل انتاج وتداول المماد 
هلك و قمع حماوة المست 12/16الغذائية و الخدمات المةدمة للجمهمر، اةد حرص المشرع الجزائري بممجب قانمن رقم 

على ارض احترام شروط النظااة و السلامة الصحية اثناء الانتاج و التخزون والنةل و العرض للاستهلاك . 1الغش
وتكتسي هذه الةماعد اهمية خاصة غي المجال السياحي، لاسيما داخل الفنادق و المطاعم و المرااق السياحية التي 

اير بيئة صحية و نظيفة تساهم في حماوة صحة السائح و تعزوز الثةة تستةبل الزوار، حيث تسعى الدولة الى ضمان تم 
في الخدمات السياحية، ولا وةتصر تدخل الدولة على سن الةماعد الةانمنية اةط بل يمتد إلى تفعيل رقابة إداروة عبر 

ذ التدابير الازمة عند اجهزة تفتيش مخصصة تتملى مراقبة مدى التزام العاملين بهذه المعاوير، مع منحها صلاحيات اتخا
 2المخالفة كحجز المنتجات غير متطابةة او سحبها من التداول .

 رابعا: جودة الخدمات

تعددت الخدمات الممنمحة للسياح بتعدد احتياجاتهم، غير أن هذه الخدمات لا تخرج عن نطاق الرقابة 
ندقية التي لا تةتصر على تماير الإوماء احسب، الاداروة التي تمارسها الدولة افي مةدمة هذه الخدمات نجد الخدمة الف

بل تشمل الاستةبال و الاطعام و النظااة و الامن الداخلي و جمدة التجهيزات، وهم ما وستمجب اخضاع المؤسسات 
                                                           

، ص 00،العدد  9112مارس  12المتتعلق بحماوة المستهلك و قمع الغش ، ج ر  ، مؤرخة في  9112ابراور سنة  90المؤرخ في  21/16قانمن رقم  -1
08  . 

السياسية ،  نمنية وآمنة مجدوب ، سعيد اروحات ، الزامية النظااة الصحية للمماد الغذائية و سلامتها في الةانمن الجزائري ، مجلة البحمث الاكاديمية الةا  -2
  .220_200، العدد 2المجلد 
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درج الفندقية لنظام الترخيص و التصنيف و الرقابة الدوروة للتأكد من احترام المعاوير الصحية و الامنية المعتمدة . كما تن
بمختلف أنماعه، حيث تسهر السلطات المختصة على مراقبة السلامة التةنية لمسائل النةل حماوة لأمن  خدمة النةل

إلى جانب ذلك تشمل نشاط وكالات السياحة و الأسفار و الإرشاد السياحي، حيث تخضع بدورها  1السياح .
وضمان شفااية في المعاملات، ولا وةل عن ذلك لاعتماد إداري وهدف إلى منع الغش و الممارسات غير المشروعة 

أهمية تماير الخدمات الصحية و الإستعجالية بالمناطق السياحية ، خاصة ما وتعلق بالرقابة على المطاعم و المرااق 
العمممية ، كما تمتد الخدمات إلى المجال الترايهي و الثةافي، كتنظيم زامرات المناطق الأثروة إضااة إلى الأنشطة 

 لصحراووة و المهرجانات وهي أنشطة تتطلب تنظيما إدارام للحفاظ على التراث المطي .ا

                                                           

،  0المجلد  8، جمدة الخدمات السياحية كمدخل لكسب ولاء العملاء ، مجلة الدراسات الةانمنية و الاقتصادوة ، العدد  ، 9190ليلى غضبان ،  -1
022 - 022 
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وكالات السياحة حرصت الحكممة الجزائروة على وضع مجممعة من الشروط والإجراءات المنظمة لإنشاء           
 ، بهدف ضبط هذا النشاط وضمان حسن سيره. وتندرج عملية منح الرخص الإداروة ضمن هذه الإجراءات ،الأسفار

وذلك لضمان الامتثال للضمابط الةانمنية والحد من  ، حيث تعد قرارا إدارام يمر بعدة مراحل قبل منحه لطالبه
 ال. كما تم إقرار عةمبات ردعية للحد من أي خرق للةمانين المنظمة.التجاوزات والمخالفات التي قد تةع في هذا المج

ثم الرقابة الإداروة المفروضة عليها  ،وعليه سنتناول في هذا الفصل متطلبات وإجراءات منح الرخص السياحية 
 وآثارها الةانمنية.  
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 المبحث الاول : متطلبات و اجراءات منح الرخص السياحية 

نظام الرخص السياحية من أهم الآليات الةانمنية التي تعتمدها الإدارة لتنظيم النشاط السياحي وضمان وعد 
ممارسته في إطار يحااظ على النظام العام ويحةق التنمية الاقتصادوة. إذ لا وسمح بمزاولة هذا النشاط إلا بعد استيفاء 

مار الكفاءة والةدرة المهنية والتةنية لدى طالب الرخصة. جملة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى التأكد من ت
وعليه اإن دراسة متطلبات وإجراءات منح الرخص السياحية تكتسي أهمية بالغة لفهم كيفية تدخل الإدارة في ضبط 

ت ثم إجراءا ، سنتناول في هذا المبحث شروط الحصمل على الرخص السياحية ، هذا الةطاع الحيمي. ومن هذا المنطلق
 إصدارها ومراحل معالجتها. 

 : شروط الحصول على الرخص السياحية المطلب الأول

قبل التطرق للإجراءات الخاصة بمنح الرخص السياحية وجب علينا معراة المكالات السياحية حتى وتسنى لنا 
وشترط و  12.1_22من الةانمن رقم  12إدراك شروط إنشاء هذه المكالة السياحية حسب ما نصت عليه المادة 

المشرع لمنح الرخص السياحية تمار مجممعة من الضمابط الةانمنية التي تهدف إلى تنظيم هذا النشاط وضمان ممارسته 
وأخرى ممضمعية ترتبط  ، واق معاوير محددة. وتنةسم هذه الشروط إلى شروط شكلية تتعلق بالإجراءات والمثائق

يه سيتم التطرق في هذا المطلب إلى مختلف الشروط الماجب تماارها بجمهر النشاط ومعاويره المهنية والتةنية. وعل
 للحصمل على الرخصة السياحية. 

 الجهة المختصة(،  لفات،الم : الشروط الشكلية )الوثائق الفرع الأول

حيث تتعلق بالمثائق والإجراءات  ،تعد الشروط الشكلية المرحلة الأولية للحصمل على الرخصة السياحية
ديمها أمام الجهة المختصة لدراسة الطلب وسنتعرف على هذه الشروط في المكالات السياحية والفنادق الماجب تة

 والمرشد السياحي.

  : الوكالات السياحية أولا

 سنة على الأقل للشخص المكلف بإدارة وكالة السياحة . 90بلمغ سن  -
 الفندقة.أن وكمن متحصلا على شهادة الدراسات العليا في السياحة أو  -

                                                           

 . ، المشار إليه سابةا. 12_22من الةانمن  12المادة  -1
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( سنمات متتالية 16أن وكمن متحصلا على شهادة التعليم العالي والبحث العلمي مع إثبات أقدمية ثلاثة) -
 منها سنة واحدة كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي.

( سنمات متتالية منها 16أن وكمن متحصلا على شهادة تةي  سامي في الفندقة مع إثبات أقدميه ثلاثة ) -
 ( كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي.19سنتان )

 ( سنمات كإطار في الميدان السياحي.10( سنمات منها خمسة )01أن تكمن له أقدميه عشرة ) -

 : الفنادق ثانيا

 تةديم طلب _ رسالة مضمنة. -
 شهادة الجنسية. -
 شهادة السمابق العدلية. -
 عنمان المحل وذكر عدد الطمابق أو الغرف. -
 اسم المالك في حالة ما إذا كان المحل ليس ملكا لصاحب المحل.  -

بعدها وةدم الملف للمصادقة عليه من طرف البلدوة كما تصادق عليه لجنة الأمن إذا كان متعلةا بنزل خاص 
 .1أما المصادقة من طرف وزارة السياحة في حالة ما إذا كان الفندق ذو طابع سياحي ، بالمساارون

 : المرشد السياحي  ثالثا

 من أهم الشروط التي تداع الأشخاص خاصة الشباب للبحث عن مهنة المرشد السياحي هي: 

المعراة التامة بالأماكن الأثروة ودراسة تاريخها والأحداث التاريخية التي حدثت في كل ممقع التحدث بطلاقة  -
 .2ة والألمانيةبأكثر من لغة مثل الإنجليزوة و الفرنسية و اليابانية و الروسي

 تمتلك ذاكرة قموة وسرعة الاستيعاب وردة الفعل.  -
 التدروب على الإسعااات الأولية بشكل محترف.  -

                                                           

الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة  9111جمان  00المؤرخ في  060-9111من المرسمم التنفيذي رقم  16و  19و  10أنظر المماد -1
 .82و  80، ص  60مخططات المشاروع الفندقية وطروةة عملها ج ر ، العدد 

ة نشاط الدليل في السياحة و كيفيات ذلك ، ،  الذي يحدد شروط ممارس  9112المؤرخ في جمان  998-12من المرسمم التنفيذي رقم  12أنظر المادة -2
 .02، ص  89ج.ر ، العدد 
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 الةدرة على الخطابة والإلةاء.  -
 الةدرة على التحكم بالمجممعات السياحية وضمان سلامتهم وتماجدهم الدائم. -
 إعطاء أاكار واقتراحات تجدودوة للخطط السياحية. -
 لخدمات اللازمة لمتطلبات السياح بأسرع وقت. تماير ا -
  .1الالتزام التام بالمماعيد وإدارة المقت -

 (  معايير السلامة ، المعايير المهنية ،  المعايير التقنية : الشروط الموضوعية ) الفرع الثاني

حيث تشمل المعاوير  ،  تعد الشروط الممضمعية للرخص السياحية ضروروة لضمان جمدة النشاط السياحي
التةنية لتجهيز المنشآت والمعاوير المهنية لكفاءة الممارد البشروة إضااة إلى معاوير السلامة لحماوة السائح بما وساهم في 

 تنظيم الةطاع وتعزوز جمدة خدماته.

 : المعايير التقنية:  أولا

حيث ألزم المشرع كلا من المؤسسات  صمر للمحل من الداخل والماجهة مع تزووده بلااتة تحمل اسم المكالة -0
الفندقية والمطاعم السياحية بمضع لمحة خارجية ومضيئة تشير إلى طبيعة نشاط المنشاة وشارة مبينة 

 2لدرجتها.
 لنظام الأساسي الخاص بالشركة )في حالة شخص معنمي(. -9
 نسخة طبق الأصل من عةد الملكية أو عةد الإيجار ممجه لاستغلال التجاري. -6
 معاونة محرر من طرف جهة مختصة ومضح مساحة وممقع المحل.محضر  -8
 شهادة تأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمسؤولية المدنية والمهنية. -0
 تعهد كتابي وثبت احترام الةيم الأخلاقية والآداب العامة في التعامل مع الزبائن.  -2
 عةد عمل ممثق بين صاحب المكالة ووكيل السفر عند الحاجة. -2
 بالنسبة لمكيل السفر إذا كان أجنبي الجنسية.رخصة عمل  -2
 شهادة تسجيل التسمية التجاروة صادرة عن المركز المطي  للسجل التجاري.  -2

                                                           

 .86مملمد دودان ، تنظيم وكالات السياحة و الأسفار،  دار بلةيس ، دار البيضاء ، الجزائر، ص -1
 18و  16ار إليه سابةا. و المادتين المتضمن الةماعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة و الأسفار،  المش 12-22من الةانمن رقم  12راجع نص المادة - 2

 الذي يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة و الأسفار و كيفيات إستغلالها . 020-02من المرسمم التنفيذي رقم 
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 وثيةة تثبت تحدود مبلغ الضمان المال )تستكمل بعد صدور الةرار المحدد له(. -01
 سجل الشكاوى مرقم ومؤشر عليه من طرف المصالح المختصة إقليميا.  -00

 يير المهنية : المعا ثانيا

يجب أن وكمن صاحب المكالة أو المكيل متحصلا على شهادة ليسانس في السياحة مسلمة من مؤسسة  -0
للتعليم العالي أو شهادة ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة واحدة في ميدان السياحة أو شهادة تةي  

 1لسياحة.سامي في السياحة أو الفندقية مع أقدمية سنة واحدة في ميدان ا
 90حيث يجب أن وكمن بالغا سن  ، يجب أن وتمتع صاحب المكالة أو المكيل بالأهلية الةانمنية الكاملة -9

 2سنة على الأقل ووتمتع بالحةمق المدنية والمطنية.
  ، لا يمكن اتح وكالة السياحة والأسفار إلا إذا تمارت لدى صاحبها بعض الإمكانيات المادوة الضروروة -6

وامتلاكه لضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها  ، اري مجهز بمنشئات ملائمةكحيازة محل تج
، و بهذا الخصمص امن الضروري على صاحب المكالة أن وكتب تأمين وغطي مسؤوليته المدنية  المكالة

 3والمهنية.
شرع خضمع ومن أجل ذلك اةد ارض الم ، يجب أن وتحلى صاحب المكالة ومسيرها بأخلاق حسنة -8

صاحب المكالة أو المكيل لتحةيق من طرف مصالح المدوروة للأمن المطي  أو مصالح الدرك المطي  لتأكيد من 
كما يجب على صاحب المكالة تمجيه زبائنه إلى احترام الةيم والآداب   ، عدم وجمد ما ونافي ممارسته هذه المهنة

 4العامة.
ضمن الفةرة  020-02من المرسمم التنفيذي  6في المادة بالنسبة للشخص المعنمي اةط اشترط المشرع  -0

اأي مؤسسة أجنبية ترغب في الاستثمار في مجال السياحة في الجزائر عليها  ، الرابعة خضمعه للةانمن الجزائري
 اتح اروع لها في الجزائر أو تستعين بمكالة سياحة وأسفار جزائروة معتمدة.

 
                                                           

، قالمة ، التخصص قانمن خاص   0280ماي  12، العةد السياحي ، دراسة مةارنة ، أطروحة مةدمة لنيل شهادة دكتمراه علمم ، جامعة  زليخة حيمر -1
 .022،ص 9199-9190، السنة الجامعية 

 .022نفس المرجع ،  نص  -2
 .022ص  022نفس المرجع،  ص  -3
 12ة والأسفار( ، مجلة الاجتهاد للدراسات الةانمنية والاقتصادوة ، جامعة تمنراست ، الجزائر ، المجلد مصطفى زواقي ،  )النظام الةانمني لمكالات السياح -4

 . 982، ص   9102،  19، العدد 
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 ثالثا: معايير السلامة 

 د النظااة والصحة العمممية وقماعد الأمن والحماوة ضد الحروق :احترام قماع

ألزم المشرع الةائم بالنشاط  ، نظرا لطبيعة الأنشطة السياحية واحتمالات تعرض الزبمن والمستخدم للأخطار -0
وهذا واةا  ، وقماعد الأمن والحماوة ضد الحروق ، السياحي احترام قماعد النظااة والصحة العمممية

 1ات المنصمص عليها في التشروع والتنظيم المعممل به.للمتطلب
 أن وكمن المحل المراد اتحه في مكان صحي . -9
 الفحص الطبي السنمي بالنسبة لعمال المؤسسة السياحية ضروري.  -6

 المطلب الثاني : إجراءات إصدار الرخص السياحية ومراحل معالجتها

تعد الرخص السياحية من أهم الآليات الةانمنية التي تعتمدها الإدارة لتنظيم النشاط السياحي وضمان احترام 
وتعين على طالب الترخيص إتباع جملة من الإجراءات التي تمر بعدة  ،الةمانين والمعاوير المعممل بها. وللحصمل عليها 

اذ الةرار بشأنه. كما تخضع هذه العملية لآجال محددة وإمكانية مراحل بدءا من تةديم الطلب ودراسته وصملا إلى اتخ
 الطعن في الةرارات الإداروة الصادرة بشأنها.

 : الهيئات الإدارية المخولة لمنح التراخيص في المجال السياحي الفرع الأول

حيث تمنح لها  ، انمنتتملى مهمة منح التراخيص السياحية مجممعة من الهيئات الإداروة المختصة التي يحددها الة
بما وضمن تنظيم النشاط السياحي  ، صلاحيات دراسة الطلبات والتحةق من استيفائها للشروط الةانمنية والتنظيمية

 وحماوة المصلحة العامة وسنتعرف على هذه الإجراءات في المكالة السياحية والفنادق والمرشد السياحي 

 : الوكالات السياحية  أولا

وتم تكمون الملف على النحم التالي لعرضه على اللجنة المطنية لاعتماد وكالات السياحة :  ولىفي المرحلة الأ -أ
 والأسفار.

                                                           

،  كلية 0الجزائرإسماعيل كمري ،  الاستثمار في النشاطات السياحية الجزائروة ،  رسالة لنيل شهادة دكتمراه في العلمم ،  تخصص قانمن الأعمال ، دامعة  -1
 .926، ص 9191/9190الحةمق ،  السنة الجامعية
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 طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار )استمارة ملحةة(. -0
و  ، حسب الحالة ، الممقع من طرف صاحب المكالة أو مسير الشركة ، الالتزام )المطابق للنممذج الملحق( -9

 ق عليه في البلدوة.المصاد
 مستخرج من شهادة الميلاد الخاص بصاحب الطلب و الشخص الذي تتمار ايه شروط التأهيل. -6
 ، لا وتجاوز تاروخ إصداره ثلاثة أشهر، (  6البطاقة رقم  مستخرج من صحيفة السمابق الةضائية ) -8

 في حالة شخص معنمي  ، وكذا الخاص بالشركاء ، عند الاقتضاء ، الخاص بصاحب الطلب والمكيل
صمرتان شمسية خاصتان بصاحب الطلب والمكيل، عند الاقتضاء ، وكذا الخاصتان بالشركاء، في حالة  -0

 شخص معنمي .
تبين الخبرة المهنية في ، نسخ طبق الأصل المصادق عليها للشهادات الدراسية وشهادات العمل للمكيل  -2

دق عليها للشهادات المتمااةة للانخراط في الضمان مراةة بنسخ طبق الأصل المصا ، الميدان السياحي
 باسم المؤسسات السياحية التي اشتغل ايها المكيل عند الةضاء. ، الاجتماعي

 تةرور عن نشاط المكالة وكذا خطة الأعباء التةدوروة. -2
 1الجدول التةدوري لتمظيف المستخدمين. -2

يحال الملف إلى المصالح المركزوة باللجنة المطنية للدراسة  ، عةب صدور الممااةة الأولية : في المرحلة الثانية -ب
مع تةييم أجزائه المكمنة والتحةق من اكتمال جميع الشروط المحددة وخلال  ، وذلك لتبادل الرأي في شأنه ومراجعته

 هذه المرحلة ولزم المعي  بإرااق المستندات التالية:
 ع إبراز اللمحة الضمئية التي تحمل اسم المكالة. ، م هتهواج تةديم صمر امتمغرااية تظهر تجهيز المحل و  -1
 تةديم نسخة من الةانمن الأساسي للشركة في حال كان المتةدم شخصا معنمام. -2
بشرط ألا تةل مساحته  ،  نسخة طبق الأصل ومصدقة من عةد الملكية أو عةد الإيجار لمحل ذي طابع تجاري -3

 مترا مربعا.  61الدنيا عن 
 يحدد بدقة قياسات المحل وممقعه. ،  عد من طرف محضر قضائيمحضر معاونة م -4
 شهادة تأمين تغطي المسؤولية المدنية والمهنية والتبعات المالية المترتبة عليها. -5
 وضمن التزام الممظفين والزبائن بالةيم الأخلاقية والآداب العامة. ، تعهد ممثق أو مصدق عليه من البلدوة -6
 عند الاقتضاء.،  حب المكالة ووكيل السياحة والأسفارعةد عمل ممثق وربط بين صا -7
 رخصة عمل ساروة المفعمل لمكيل السياحة والأسفار إذا كان من جنسية أجنبية. -8

                                                           

 .86مملمد دودان ،  مرجع سابق  ،  ص 1
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 شهادة تسجيل التسمية لدى المركز المطي  للسجل التجاري. -9
 سجل الاحتجاجات مرقم وممقع من قبل المصالح الخارجية للمزارة المكلفة بالسياحة. -11
بعدما يحصل المعي  على الممااةة المبدئية ورسل الملف إلى المزارة لاستخراج الرخصة  : رحلة الثالثةفي الم -ت

من الجرودة  9102المؤرخ ماي  02/020السياحية وهذا الإجراءات حسب ما وجد في المرسمم التنفيذي رقم 
 1''. 21 الرسمية ''

 : الفنادق ثانيا

 وتم إتباع الخطمات التالية للحصمل على الترخيص الإداري للفنادق : ، في حال وجمد عةد ملكية
 تةديم ملف خاص بالاستثمار للحصمل على الممااةة المبدئية. -1
 وتم دراسة الملف تةنيا من قبل اللجنة المطنية المتخصصة. -2
 وتم إرسال الممااةة من اللجنة المطنية للمستثمر للبدء في تنفيذ المشروع. -3
من تنفيذ المشروع )بناء الفندق( وبدأ المستثمر في تجهيز الملف التةي  للحصمل على بعد الانتهاء  -4

 رخصة التشغيل.
 12أما عن المماد المعدلة والمحددة من الدستمر الجزائري اللامسة للنشاط السياحي وواةا للمادة رقم 

مراحل  6الفندقي وتم عبر اإنه للحصمل على الرخصة الإداروة للنشاط  02/002من المرسمم التنفيذي رقم 
 ملفات مع بعضها البعض أحدها مكمل للآخر  6ايها يحضر ل 

 ملف رخصة الاستغلال. -1
 ملف المسير يخضع على حسب التصنيف المطلمب. -2
 2: يخضع لمعاوير خاصة على حسب تصنيفات النجمم. قرار التصنيف -3

خص السياحية للفندقة حسب ما جاء في تجدر الإشارة إلى أنه تم تعدول المرسمم الخاص بإجراءات منح الر 
 90.3المادة 

 

                                                           

 .82،  ص   21،  العدد   9102ماي  12المؤرخ  02/020من المرسمم التنفيذي رقم  10أنظر المادة -1
 .09،  ص    19منح الرخص السياحية للفندقة ،  ج.ر ، عدد ،   الخاص بإجراءات   002-02من المرسمم التنفيذي رقم  12أنظر المادة رقم -2
 .08من نفس المصدر  ،، ص  90أنظر المادة -3
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 : المرشد السياحي  ثالثا

المرشد السياحي هم ذلك الشخص الذي وتملى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو المتاحف أو 
 المعارض مةابل أجر. 

ومةيدا  ، ص بذلك من وزارة السياحةلا يجمز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخي:  9 المادة 
 بجدول نةابة المرشدون السياحيين وتبين اللائحة التنفيذوة إجراءات تةديم طلب الترخيص وإصداره.

 وشترط لمنح الترخيص ما يأتي:  : 6 المادة 

 أن وكمن طالب الترخيص جزائري الجنسية . -1
 أن وكمن محممد السيرة حسن السمعة . -2
 ألا وكمن قد سبق الحكم عليه بعةمبة جناوة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم ورد إليه اعتباره.  -3
 أن تثبت لياقته الطبية على النحم الذي تحدده اللائحة التنفيذوة . -4
،  أن وكمن حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصروة أو ما وعادله من إحدى الجامعات الأجنبية -5

 لمزور السياحة الإعفاء من هذا الشرط واةا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذوة.و 
 سنة.  90ألا وةل سنة عن  -6
أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعةده وزارة السياحة لطالبي الترخيص واةا )للأوضاع التي وصدر بها قرار من  -7

على بكالمرومس أو دبلمم الدراسات العليا في الإرشاد وزور السياحة. ووعفى من هذا الامتحان الحاصلمن 
 السياحي من الجامعات الجزائروة. 

 جنيها ورد عند انتهاء العمل بالترخيص.  01أن ومدع بخزونة وزارة السياحة تأمينا قدره  -8
قدم ممااةة الجهة ألا وكمن من العاملين بالحكممة أو الهيئات العامة أو الهيئات العامة أو الةطاع العام إلا إذا  -9

 1التي وعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
مع داع  ، وتطلب الحصمل على الترخيص تةديم طلب مراق بالمثائق اللازمة واثبات استيفاء الشروط الةانمنية

على أن وتم طلب التجدود  ، ددةويمنح الترخيص لمدة محددة قابلة للتجدود واق إجراءات تنظيمية مح ، الرسمم المةررة
كما تتملى الجهة المختصة ،   ووتميز هذا الترخيص بطابعه الشخصي الا يجمز التنازل عنه للغير ،  قبل انتهاء مدته

                                                           

 .02، مصدر سابق  ، ص   9112جمان  90المؤرخ في  998-12من المرسمم التنفيذي رقم  92أنظر المادة -1
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إضااة إلى ضبط أجمر المرشدون السياحيين وتنظيم عدد التراخيص حسب خصمصية  ن تحدود رسمم منحه وتجدوده
المرشد السياحي المرخص له من بعض الامتيازات كالإعفاء من رسمم دخمل بعض المماقع  ووستفيد ن المناطق السياحية

 . 1التابعة للدولة مةابل التزامه بإبراز الترخيص وأداء مهامه واق التعروفة والتنظيم المعممل بهما 

 : سيرورة معالجة طلبات التراخيص السياحية )الآجال_الطعن( الفرع الثاني

التراخيص السياحية لإجراءات إداروة محددة تهدف إلى ضمان احترام الةمانين والتنظيمات تخضع طلبات 
المعممل بها ، حيث تمر هذه الطلبات بعدة مراحل تبدأ بإوداع الملف وتنتهي إما بالممااةة أو الراض مع إمكانية الطعن 

 في الةرارات الصادرة.

 : الوكالات السياحية والفنادق  أولا

رخصة الاستغلال الذي وكمن على شكل مطبمعة من طرف الشخص الطبيعي أو من الممثل ومدع طلب 
مع ،  مصلحة وكالات السياحة والأسفار،  الةانمني للشخص المعنمي لدى المدوروة الملائية للسياحة المتخصصة إقليما

 2امرة.وهما اليممين المخصصين للز  ن الأربعاء الحرص على أن تكمن الزامرة ومم الاثنين و

كما يجب الحرص على إوداع طلب الرخصة شهرا كامل قبل اجتماع اللجنة المطنية لاعتماد وكالات السياحة 
كما يمكنها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة   ،عادوة أربع مرات في السنة  3والأسفار التي تجتمع بصفة

 ووراق الطلب بالمثائق التالية:  ، لذلك 

 قة التعروف المطنية للمكيل سماء الشخص الطبيعي أو ممثل الشخص المعنمي. نسخة من بطا -0
 المثائق المثبت للكفاءة المهنية للمكيل. -9

 وتمم الملف عند الممااةة المبدئية للجنة المطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار بما ولي: -
 عةد التأمين وتضمن المسؤولية المدنية والمهنية.  -1
 مثق المبرم بين صاحب المكالة والممثل الةانمني للشخص المعنمي والمكيل عند الاقتضاء.عةد العمل الم -2

                                                           

 نفس المرجع.  01الى   8أنظر المماد من   -1
 الذي يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة و كيفيات استغلالها.  020-02رسمم التنفيذي رقم من الم 16طبةا لنص المادة -2
3 
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 نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للمكيل ذي الجنسية الأجنبية عن الاقتضاء. -3
 1نسخة من الةانمن الأساسي لشخص المعنمي عند الاقتضاء. -4

 يرفض طلب الرخصة: 

-02من المرسمم   18والمادة  ، 16والذي سبق وان تم ذكرها في المادة إذا لم تتمار الشروط اللازمة لمنحها  -
020. 

 إذا كانت نتائج تحةيق مصالح المدوروة العامة للأمن المطي  أو مصالح الدرك المطي  سلبية. -
 إذا سبق سحب رخصة وكالة السياحة والأسفار من صاحب الطلب نهائيا وبلغ طالب الرخصة بةرار الراض -

 الملائمة. بكل الطرق  ،
 2( ابتدأ من تاروخ السلامة.9ووثبت المزور المكلف بالسياحة في هذا الطعن في غضمن شهرون) -

وقد أصبح من الممكن إوداع طلب رخصة الاستغلال من الملف المطلمب عبر الانترنت بالدخمل إلى ممقع وزارة 
 3إتباع الخطمات المطلمبة.و  ، الأسفار بمابة وكالات السياحة و ،السياحة والصناعات التةليدوة 

 : المرشد السياحي   ثانيا

تمر طلبات الحصمل على رخصة الإرشاد السياحي بإجراءات مماثلة ، تبدأ بإوداع ملف إداري لدى الجهة 
المختصة الذي وتضمن المثائق التي تثبت المؤهلات العلمية والتكمون المهي  للمعي ، وبعدها تتملى الإدارة دراسة الملف 

ل مدة معينة وتنظم اختبار مهي  أو مةابلة شفموة الهدف منها تةييم مستمى كفاءة المترشح ، وفي حال استيفاء خلا
 الشروط والنجاح في الاختبار تمنح الرخصة بشكل رسمي ، أما في حالة الراض يجب أن وكمن قرار الراض مبررا . 

ري سماءا عن طروق التظلم الإداري أو من خلال يحق للمترشح الذي لم وةبل طلبه أن وطعن في الةرار الإدا 
 اللجمء إلى الةضاء الإداري، وذلك واةا للآجال والإجراءات المحددة قانمنا. 

 

 الرقابة القانونية على الرخص السياحية واثارها القانونية الثاني:المبحث 
                                                           

 من نفس المرجع السابق. 020-02من المرسمم التنفيذي رقم  12طبةا لنص المادة  -1.
 نفس المرجع .  02/020من المرسمم التنفيذي رقم  8المادة -2
 .https://www.mta.gov.dzممقع وزارة السياحة والصناعات التةليدوة ، بمابة وكالات السياحة والأسفار: -3
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 ممارساته،م قطاع السياحة و ضبط تعد الرخص السياحية من اهم الاليات الةانمنية التى تعتمدها الادارة لتنظي
اقتصادوة و خدماتية تتطلب تأطيرا قانمنيا دقيةا وضمن التمازن بين حروة  أبعادنظرا لما ونطمي عليه النشاط من 
بل وشمل مراقبة النشاط  ،الا وةتصر دور الادارة على منح الرخص اةط  العام،الاستثمار و حماوة عناصر النظام 

 ممارسته وذلك من اجل التاكد من احترام الشروط و المعاوير التي على اساسها تم منح الترخيص. المرخص له طمال اترة

وتندرج هذه الرقابة ضمن مصطلح الرقابة الاداروة المستمرة و والتي تمارسها الجهات المختصة من خلال 
تضاء و سماء عبر التفتيش او عبر وتسنى لها متابعة نشاط المستثمرون و التدخل عند الاق لها،سلطات قانمنية مخمل 

ووعكس هذا الدور الرقابي ، بالالتزامات المفروضة  الإخلالاصدار الاوامر او اتخاذ الجزاءات الاداروة المناسبة في حال 
  السياحية.حرص المشرع على ضمان جمدة الخدمات السياحية و حماوة المستهلك . اضلا عن الحفاظ على الماجهة 

غن الرخصة السياحية لا تضمن وضعا قانمنيا ثابتا و نهائيا و بل تترتب عنها مجممعة من ومن جهة اخرى ا
سماء من حيث الحةمق الممنمحة او الالتزامات المفروضة .   ،الاثار الةانمنية التي تحكم العلاقة بين الادارة و المرخص له 

كالسحب او الالغاء او بفعل المرخص له ، او   ةالإدار سماء بإرادة  ،كما ان هذه الرخصة قد تنتهي لأسباب متعددة 
 وترتب عنه آثار قانمنية هامة تستمجب الدراسة و التحليل . وهم ما ،نتيجة ظروف قانمنية معينة 

من  ،وعليه ايهدف هذا المبحث الى تسليط الضمء على مختلف مظاهر الرقابة الاداروة على الرخص السياحية 
ثم بيان الآثار الةانمنية المترتبة  ، الأولروة في متابعة النشاط المرخص له ف المطلب خلال دراسة سلطات الجهة الادا

 عن الرخص السياحية و حالات انتهائها في المطلب الثاني .

 : سلطات الجهة الادارية في متابعة النشاط المرخص له المطلب الأول

تمارس الجهة الاداروة المختصة سلطات رقابية على الانشطة المرخص لها بهدف ضمان احترام الشروط الةانمنية 
ولا وةتصر دورها على منح الرخص اةط بل يمتد الى متابعة النشاط في مختلف  نو التنظيمية و حماوة المصلحة العامة 

الاول في الرقابة المقائية قبل بدء النشاط بينما الثاني  مراحله . و تتجسد هذه السلطات في ارعين اساسيين وتمثل
 1وتمثل في الجزاءات الاداروة المترتبة عند مخالفة شروط الترخيص .

 الفرع الاول:الرقابة الوقائية قبل بدء النشاط ) التفتيش المسبق _ مراقبة مدى احترام الشروط (

                                                           

 . 62طحاح علي ، الرخص الاداروة كآلية لتنظيم و مراقبة النشاط السياحي  ،  مرجع سابق ص  - 1
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الضبط الاداري المسبق التي تعتمدها الادارة في اطار تنظيم تعد الرقابة المقائية قبل بدء النشاط من ابرز صمر 
التدخل قبل الشروع في ممارسة النشاط لضمان احترام الشروط  إلىحيث تهدف  ،الانشطة الخاضعة لنظام الترخيص 

ت قبل وقمعها الةانمنية و التنظيمية المعممل بها . و تةمم هذه الرقابة على مبدأ استباق المخاطر و المقاوة من المخالفا
 بدل من معالجتها بعد بدء النشاط . ،

وقد اكد المشرع الجزائري على هذا الطابع المقائي من خلال اشتراطه الحصمل على رخصة مسبةة لممارسة 
المتعلق بمناطق التمسع و المماقع  16/16حيث نص الةانمن رقم  ،خاصة في المجال السياحي  ، الأنشطةبعض 

خضمع المشاروع السياحية لإجراءات رقابية قبلية تهدف الى التأكد من مطابةتها لمعاوير التهيئة و السياحية على ضرورة 
 وهما كالتالي :  أساسيين جزئيين.وهذا العنصر له 1الحماوة 

 اولا : التفتيش المسبق :

بما وستلزم تطبيق احكام  المنشآتووتمثل في الاطلاع على الدااتر و المستندات و الحسابات الخاصة بنشاط 
وهم اختصاص يمنحه الةانمن لفئة معينة من اعمان الادارات العمممية المكلفين بمراقبة النشاط  ،الةانمن المطبق عليها 

الذون وتمتعمن بصفة رجال الضبط الاداري و اوضا صفة الضبط الةضائي في بعض الاحيان  الأعمانوهم ائة  ،الخاص 
:"يجب على المكالة  22/12من الةانمن رقم  91نصت عليه المادة  ما ،ام العام . مثال ذلك لتفادي الاخلال بالنظ

المؤهلمن وان تضع تحت  الأعمانالامتثال للتفتيش الذي وةمم به  ،ممارسة نشاطها كما جاء في الةانمن  إطارفي  ،
 .2تصراهم المثائق المتعلةة بنشاطها "

 : مراقبة مدى احترام الشروط ثانيا

اي مراقبة المرخص له و التأكد ان كان قد استمفى الشروط الشكلية و اوضا الممضمعية المنصمص عليها في 
ولا تةف هذه الرقابة عند حدود المطابةة  ،الةانمن و التنظيم المعممل بهما والتي تضمنها قرار الترخيص الصادر لفائدته 

)الترخيص ( لاسيما في  الإذنعية التي بي  عليها قرار منح الظاهروة بل تمتد لتشمل احص استمراروة الظروف الماق

                                                           

 و المماقع السياحية . ، المتعلق بمناطق التمسيع  9116ابراور  02المؤرخ في  16/16الةانمن رقم  -1

   الذي يحدد الةماعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة و الاسفار . 22/12من الةانمن رقم  91المادة  - 6
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بالنظام  الإضرارالمنشآت المصنفة كخطرة او مضرة بالصحة العامة .حينها امكنها اتخاذ تدابير وقائية للحيلملة دون 
 1ة العامة.كما قد تصل الى وقفه نهائيا لضرورات المصلح،  و التي قد تةف الى حد التعليق المؤقت للنشاط  ،العام 

 : الجزاءات الادارية المترتبة عند مخالفة شروط الترخيص  الفرع الثاني

وفي هذا الفرع سمف نتطرق الي الجزاءات المترتبة عند مخالفة شروط الترخيص بالنسبة و المكالات السياحية و 
 كمن هذه العناصر مهمة في النشاط السياحي.،الفنادق و المرشد السياحي 

  ءات الادارية للوكالة السياحيةالجزا : أولا

تنص احكام الاطار الةانمني للرخص السياحية على مجممعة من الالتزامات والجزاءات التي تحكم نشاط 
حيث وترتب على كل مخالفة لأحكام الةانمن اتخاذ تدابير اداروة قد تبدأ بالإنذار و قد تصل الى  ،المكالات السياحية 
مع  ،كما تلزم المكالة باكتتاب عةد تأمين وغطي مسؤوليتها المدنية و المهنية   ،للرخص النهائي  أوالسحب  المؤقت 

ضرورة تةديم شهادة هذا التأمين عند كل تفتيش من قبل الاعمان المؤهلين . ووتعين عليها كذلك ممارسة نشاطها في 
مع الاحتفاظ بالمثائق المرتبطة بنشاطها تحت تصرف  ،و الخضمع لعمليات الرقابة و التفتيش  ،وةرره الةانمن  حدود ما

و ايما وتعلق بالمسؤولية تحمل المكالة تبعات الاضرار التي قد تلحق بالزبمن نتيجة عدم تنفيذ  ،الجهات المختصة 
 أييمنع الةانمن  ، أخرىومن جهة  ،التزاماتها كليا او جزئيا او بسبب اخطاء مةدمي الخدمات المتعاملين معها 

كما يحظر على   ، الأسفارخص طبيعي المعنمي غير حاصل على ترخيص من ممارسة نشاط وكيل السياحة و ش
وولزم  ،عبر وساطة وكالة جزائروة معتمدة إلا المكالات الاجنبية غير المعتمدة ممارسة هذا النشاط داخل التراب المطي  

تةديم معلممات و احصائيات دوروة للمزارة المصية حمل  إلى ةإضاا ،المشرع المكالة باتخاذ تسمية تجاروة مميزة عن غيرها 
 إلى إضااة ،الصادر عنها  الإعلاناتمع وجمب تضمين رقم الرخصة في جميع المثائق و العةمد و الفماتير و  ،نشاطها 

ااةة السياح ذلك وتعين على المكالات استخدام مرشدون سياحيين معتمدون من طرف المزارة المكلفة بالسياحة اثناء مر 
 .2مع تةديم الشروحات اللازمة لهم  ،و التاريخية  الأثروة، خاصة خلال زامرة المعالم و المتاحف و المماقع 

                                                           

 . 88طحاح علي ،  مرجع سابق  ، ص   -1
نشاط المكالة السياحية و الاسفار ، ج ، الذي يحدد الةماعد التي تحكم    0222اارول  18المؤرخ في   22/12( الةانمن رقم  92الى  90المادة من )  -2

 .  00، ص   98ر العدد 
 01،  يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة و كيفيات ذلك ،  ج ر العدد  9112جمان  90المؤرخ في  12/998المرسمم التنفيذي رقم  -9
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اذا تمت ادانة صاحب المكالة او المكيل او ثبمت تماطؤ احداهما الم كلاهما مع احد المستخدمين بتشموه او 
المساعدة  أو ،الفصائل الطبيعية  أوالتاريخي و الاضرار بالمسامات اتلاف او شبهة او سرقة او تهروب التراث المطي  

 1. على ذلك . االحكم على صاحب المكالة وكمن بعةمبة شائنة

 الجزاءات الادارية على الفنادقثانيا:

، تعد الجزاءات الاداروة المةررة على الفنادق وسيلة قانمنية لضمان احترام التشروع المنظم للنشاط السياحي 
على امكانية تمقيع عدة تدابير دون اللجمء الى الةضاء. تتمثل في الانذار او التخفيض او  29حيث نصت المادة 

على ان تصدر هذه العةمبات من السلطة الاداروة المختصة التي منحت الرخصة  ،السحب المؤقت او النهائي للرخصة 
 هذه الحالات ما ولبي :  وتشمل ،  الإنذارعلى حالات تمجيه  26و قد نصت المادة  ،

_ عدم المااء بالالتزامات المهنية صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي و غير المبرر بالالتزامات 
 التعاقدوة تجاه الزبائن او مع الشركاء . 

 اةد اقرت بإمكانية  تخفيض رتبة المؤسسة الفندقية اذا ثبت عدم مطابةة خدماتها للتصنيف 28اما المادة 
يمكن اللجمء الي السحب المؤقت للرخصة لمدة لا تفمق ستة اشهر في حالات و  20و بممجب المادة  ،الممنمح لها 

 هي :

  _ الحصمل على انذارون . 

 _ اذا لم تتمار الشروط المنصمص عليها لتسليم الرخص 

   _اذا لم يحترم المخالف اعراف المهنة 

 شروط يمتثل لها الفندقي _ يمكن ان وكمن السحب المؤقت مصحمبا ب
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غاوة  إلى  ،الةانمنية المنظمة  الأحكامبإجراء الغلق المؤقت للمؤسسة في حال مخالفة  22كما اضاات المادة 
على السحب النهائي للرخصة وذلك بعد اعذاره  في حالة ارتكاب  22تسموة المضعية  و في الاخير نصت المادة 

عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدوة تجاه الغير  ،اخطاء جسيمة و خطيرة او تكرار المخالفات المحددة في السحب المؤقت 
 1او في حالة الغش الجبائي 

 دارية للمرشد السياحي : الجزاءات الا ثالثا

 اما الجزاءات عن تجاوزات المرشد السياحي اتكمن كالأتي:

في حال ثبمت عدم احترام الةماعد و الاعراف المهنية او عدم الامتثال لأحكام المماد  الانذار: -0
، عدم اثبات 0222اارول  18المؤرخ في  22/12من الةانمن  90,92,92,92,92,61,69,66

 ة لممارسته لنشاط مهي  اعلي خلال مدة سنة . الدليل في السياح
أشهر ، مصحمبا  2ي صدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تفمق أ السحب المؤقت للاعتماد: -9

بشروط يمتثل لها الدليل في السياحة في الحالتين الاتيتين : الحالة الاولى بعد تلةي إنذارون ، الحالة الثانية 
 نفيذ الجزئي غير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن .صدور حكم قضائي بسبب عدم الت

 :ووتم هذا في حالات و هيالسحب النهائي للاعتماد:  -3
في حالة  إعذارهوذلك بعد  ،اذا لم يمتثل الدليل في السياحة للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للاعتماد 

 عذاره .إوذلك بعد  ،قت العمدة و تكرار المخالفات المةررة في السحب المؤ 

 _ في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن .

 .  60و  09_ في حالة عدم الامتثال لأحكام المادتين 

 _ اذا تمت ادانة الدليل في السياحة او ثبمت تماطئه مع احد زبائنه بتشموه او اتلاف او نهب او سرقة .

 الفصائل الطبيعية . أوبالفضاءات  الإضرار أوفي حال تهروب المماقع التاريخية و الحظائر الثةااية _ 

 _الحكم على دليل في السياحة بعةمبة مخلة بالشرف .
                                                           

 .02مصدر سابق ،  ص ،  9112جمان  90المؤرخ في  12/998انظر المرسمم التنفيذي رقم   - 1



النظام القانوني للرخص السياحية ودورها في مراقبة النشاط السياحي الفصل الثاني:  

46 

 

رمضان عام  2المؤرخ في  29/090تلغي احكام المرسمم التنفيذي رقم  22/12من الةانمن  62المادة 
 .1 2902مارس  08ه الممااق ل  0809

 المطلب الثاني:الاثار القانونية للرخص السياحية و انهائها

منظممة من الحةمق و الماجبات التي  أمامتضع المستثمر  ،تترتب على منح الرخص السياحية آثار قانمنية هامة 
وسنةسم هذا المطلب  ،و مآلات الرخصة  الآثارتضمن سير النشاط واق المعاوير الةانمنية و لتسليط الضمء على هذه 

بينما نتناول في الفرع الثاني  ،الى ارعين نخصص الاول لبحث التزامات المستثمر و المسؤوليات المترتبة على مخالفتها 
  الحالات التي تنتهي ايها صلاحية الرخصة سماء عن طروق السحب او الالغاء او التعليق كإجراءات ضبطية و اداروة .

 ت المستثمر المرخص له و مسؤوليته في حالة المخالفة الفرع الاول : التزاما

 .و وترتب عن مخالفتها قيامه بمسؤولياتالترخيص، يخضع المستثمر المرخص له لالتزامات قانمنية مرتبطة بشروط 

 الالتزامات الواقعة على عاتق وكيل السياحة و الاسفار  اولا:

اتجاه  أو ،يخضع صاحب المكالة السياحية و الاسفار الى جملة من الالتزامات تةع على عاتةه اتجاه السياح 
 التزامات لكل منهما في نفس المقت . أحياناو  ،وزارة السياحة 

بعد حصمل وكيل السياحة و الاسفار على رخصة الالتزام بمباشرة النشاط في الفترة المحددة :  -0
اشهر من  2ولتزم بممارسة هذا النشاط السياحي خلال مدة  ، الأسفارالسياحة و استغلال وكالة 

تحت طائلة سحب  02/020من المرسمم  01من المادة  الأولىطبةا للفةرة  ،تاروخ تسليم الرخصة 
  إذا ،حيث تم تعدول هذه المدة واق هذا المرسمم  ،الرخصة في حالة عدم استغلالها خلال هذه المدة 

 2شهر من تاروخ صدور الرخصة . 09التشروع الملغى تةدر ب كانت في 
يجب على المكالة اعلام وزارة الالتزام بإخطار وزارة السياحة بأي تغيير يحصل في عقد الوكالة :  -9

و  ،السياحة بأي تغيير يحصل عليها سماء اذا تعلق الامر بمااة او عزل او استةالة او تغيير الشركاء 
                                                           

 . 01،  مصدر سابق ،  ص   9111مارس  10المؤرخ في  9111/82انظر للمرسمم التنفيذي رقم  -1
،  المجلة الدولية للبحمث الةانمنية و  02/020 ،  النظام الةانمني لمكالات السياحة و الاسفار في ظل المرسمم التنفيذي 9190صدوةي بسيمة ،    -2

 .609_666،  ص  6العدد  0السياسية ،  المجلد ، 
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و وتمجب عليه تعيين وكيل في اجل  ،زارة في اجل المعنية في اجل اق شهر واحد يجب عليها اشعار الم 
 ووتم اعتماده من قبل المزارة . ، اقصاه شهران 

حيث تلتزم المكالة بتةديم وثيةة التأمين عند كل تفتيش و الامتثال للمفتشين الذون الالتزام بالمثول للتفتيش : 
 كلاء السياحيين .وتملمن عملية الرقابة على اعمال الم 

وعتبر هذا الالتزام بمثابة الميزان الذي يحااظ على التمازن العةدي بين اطراف العةد الالتزام بالإعلام :  -6
اغياب التمازن المعرفي و المعلمماتي بين المحترف الذي وعرف جيدا السلع و  ،مهما  كان نمع العةد 

ؤهل في اغلب الاحيان الى ان يحكم على هذه الخدمات التي وعرضها للغير وبين المستهلك غير الم
ولذلك تلعب المعلممات التي تةدم من المحترف  ، 1هم معروض منها في السمق  السلع و وةارن مع ما

 ،لشروكه في العةد خلال مرحلة المفاوضات العةدوة دورا جمهرام ونعكس على المرحلة التالية للتعاقد 
  .ره اي مرحلة تنفيذ العةد و ترتيبه لأثا

على ان  "تعاقب المكالة عن الاشهار الكاذب الخاص بالأسعار  22/12من الةانمن  80وقد نصت المادة 
من نص هذه المادة وفهم بإلزامية اعلام وكالة  2و الخدمات بغرامة مالية من خمسين الف دونار الى مئة الف دونار ..."

 ةدمة . السياحة و الاسفار السائح بالأسعار و شروط الخدمة الم

حيث تلتزم بتةديم  ،كما يمتد الالتزام بالإعلام ليشمل علاقة وكالات السياحة بمزارة السياحة  -8
غير   22/12من الةانمن  90معلممات و احصائيات دوروة عن نشاطها واق ما نصت عليه المادة 

غالبا ما وتم  ذإ ،ان الملاحظ هم غياب تنظيم دقيق كيفية اداء هذا الالتزام و خاصة من حيث شكله 
 الاعلام شفهيا رغم ان الكتابة تضمن شفااية اكبر و مصداقية اعلى في حماوة السائح 

 22/12من الةانمن  92:وهذا حسب المادة باستخدام المرشدين السياحيين المعتمدين الالتزام -0
 ،اوة مزدوجة وما يمكن ملاحظته من هذا الالتزام هم حم ، الأسفارالمتعلق بتنظيم وكالات السياحة و 

افيه حماوة لنشاط المرشدون السياحيين المعتمدون و حماوة للسائحين من المقمع في اي عملية سطم او 
احتيال من اشخاص متطفلين على نشاط المرشد السياحي و كما تلزم المكالة بالتأمين عن مسؤوليتها 

 المدنية المهنية لمصلحة زبائنها . 
                                                           

،  0222،   9عدنان ابراهيم سرحان  ، العلاقة بين وكالات السياحة و الاسفار ،  مجلة العلمم الةانمنية و الاقتصادوة ،  مطبعة عين الشمس ،  العدد -1
 .802ص 

 الذي يحدد الةماعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة و الاسفار ،  نفس المرجع السابق.  22/12ةانمن من  ال 80المادة  -2
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سفار بعرض سجل الاحتياجات الى مدوروة السياحة في كل سنة و كما تلزم وكلاء السياحة و الا -2
وهم سجل  ،اهم بمثابة رقابة ودون ايها العملاء كل ملاحظاتهم و احتجاجاتهم  ،وعند كل رقابة 

 مؤشر و ممقع من قبل مدور السياحة الملائي . 
 ثانيا : الالتزامات الواقعة على عاتق مرشد سياحي 

 ياحي عدة من الالتزامات :وتترتب على المرشد الس

 ولتزم بعدم مزاولة المهنة دون ترخيص مسبق اي انه شرط جمهري لمشروعية النشاط .  -0
وةع على عاتةه التزام عام باحترام جميع الأحكام التنظيمية و الةانمنية المرتبطة بمهنة الإرشاد السياحي  -9

 وزارة السياحة.، بما في ذلك الةمانين و الةرارات و التعليمات الصادرة عن 
ولتزم بالتةيد بالةرارات الإداروة الصادرة في حةه ، مثل قرارات التمقيف او العةمبات التأدوبية حيث ان  -6

 عدم الامتثال لها وشكل مخالفة اضااية .
 تحمل الجزاءات الاداروة و المالية في حالة المخالفة و المتمثلة في :  -8

خصم مبلغ التأمين الممدع لدى وزارة السياحة و داع الغرامات المالية المفروضة و تحمل 
 استكماله في الاجال المحددة عند الاقتضاء .

ولتزم بالامتثال لإجراء التمقيف المؤقت عن النشاط عند صدوره والذي قد وصل لعدة اشهر و  -0
 وتضاعف عند تكرار المخالفة . 

 ممارسة المهنة الى حين اصل الدعمى . في حالة المتابعة الةضائية ولتزم بالخضمع لإجراء التمقيف عن  -2
ولتزم بالمحااظة على سلمكه المهي  و عدم تكرار المخالفات ، لأن تكرار الجزاءات وؤدي الى اثار اشد  -2

 1مثل وقف تجدود الترخيص .
 ثالثا الالتزامات الواقعة على عاتق الفنادق .

أي في إطار الترخيص الممنمح ولتزم مستغل الفندق بممارسة النشاط الفندقي بصفة قانمنية ،  -0
 لأن ممارسته بدون ترخيص وترتب عنه عةمبات مالية و جزائية .

ولتزم بعدم احداث او تعدول او تمسيع المؤسسة الفندقية إلا بعد الحصمل على الممااةة  -9
 المسبةة من الادارة المختصة .

                                                           

  . 2، ص ، مصدر سابق  9112جمان  90المؤرخ في  12/998من للمرسمم التنفيذي رقم  90الى  02انظر للمماد من  1
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 ولتزم بالحصمل على رخصة الاستغلال قبل اتح المؤسسة الفندقية . -6
لتزام باحترام التصنيف الةانمني للمؤسسة )عدد النجمم ( و عدم استعمال تصنيف غير الا -8

 مرخص به ،لأن ذلك وعد تضليلا و وعاقب عليه . 
الالتزام بالصدق في التصريحات و المثائق المةدمة للإدارة ، و الامتناع عن تةديم معلممات   -0

 كاذبة او احتيالية للحصمل على الترخيص او المصادقة .
الالتزام بالةيد في السجل التجاري واق النشاط الفندقي لان ممارسته دون تسجيل قانمني وعد  -2

 مخالفة .
ولتزم باحترام قماعد الشفااية في الأسعار ، خاصة من خلال تعليق اسعار الخدمات داخل  -2

 المؤسسة و إعلام الزبائن بها .
من حماوة الزبائن و الممتلكات ، واق ما ولتزم بالتأمين على الإخطار المرتبطة بنشاطه ، بما وض -2

 وةرره التشروع .
الالتزام بعدم عرقلة اعمان الرقابة و تمكينهم من أداء مهامهم ، لأن عرقلة الرقابة تعد مخالفة  -2

 1وعاقب عليها الةانمن .
  في حالة مخالفة الالتزامات :  ممسؤولياتهرابعا : 

له  ضرر وتعرض أيكالة السياحة و الاسفار مسؤولة عن على ان و  22/12من الةانمن   90نصت المادة 
و كذلك كل ضرر وكمن ناتج عن مةدم  ،الكلي لالتزاماتها  أوالزبمن و وكمن مترتب عن عدم التنفيذ الجزئي 

وهذا دلالة واضحة على ان مسؤولية وكالة السياحة و  ،2خدمات وتم اللجمء اليه لانجاز الخدمات المتفق عليها 
ترتب هذا الاخلال  إذاخصمصا  ،ةمم عند الاخلال بأحد الالتزامات السابةة الناشئة عن العةد السياحي الاسفار ت

و سماء   ،جزئيا  أوناتجا عن عدم تنفيذ الرحلة او الاقامة اما كليا  أو ،ماليا للسائح  أوعن اصابة بضرر سماء جسدام 
يا او كان صادرا ممن عهدت اليهم تنفيذ كل او بعض كان هذا الاخلال صادرا عن وكالة السياحة و الاسفار شخص

 3التزاماتها . 

                                                           

 66مصدر سابق ، ص  0222ارول ا 18المؤرخ في  12/12من الةانمن رقم  22الى  22انظر للمماد من  1
 من نفس المرجع السابق . 90المادة  -  2
 الذي يحدد الةماعد التي تحكم نشاط المكالة السياحية و الاسفار ،  نفس المرجع السابق . 22/12من  الةانمن  90المادة  -3
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ولم كانت  ، الأسفاروعليه ايمكن الةمل بأن هذه المادة هي الاساس الةانمني لةيام مسؤولية وكالة السياحة و 
 عن حراسة الاشياء .  ، أو عن اعل الغير  أو ،المسؤولية مبنية عن الخطأ المفترض 

ولية وكالة السياحة و الاسفار بسبب اخلالها بأحد التزاماتها تعرضها لعةمبات نص عليها تنجم عن قيام مسؤ 
السير الحسن لمكالات الاسفار ومدى احترام هذه  ،و الذي وضع لهذا الغرض جهاز وراقب العمل  22/12قانمن 

 الاخيرة للتشروع المنظم لها . 

 التعليق (. الفرع الثاني : انتهاء الرخصة )الالغاء _ السحب _

هذا الةرار  أنبحيث  ،وعتبر الترخيص الاداري قرارا ادارام اردام تمنحه الادارة بالإرادة المنفردة بعد طلب وةدم لها 
اان انتهاء الترخيص الاداري قد وكمن بتصرف الجهة المانحة ،  العامة  الإدارةوتضح ايه قمة السلطة العامة و امتيازات 

و هذا نظرا لإخلال المرخص له للشروط المةررة قانمنا ووكمن ذلك اما بسحبه او ، طة عامة وحدها باعتبارها ذات سل
 الغائه او تعليةه . 

 اولا انتهاء الترخيص الاداري عن طريق الالغاء :

 ،بما ان الترخيص الاداري هم قرار اردي اان الغائه وعي  ان هذا الةرار لم وعد له قيمة قانمنية بالنسبة للمستةبل 
الاثار الةانمنية التي هم قرار لاحق وتميز عن الةرار الاصلي و وؤدي الى اختفاء هذا الةرار دون ان يمس  الإلغاءاةرار 

 1.   نتجت عنه من قبل و من هنا ونتج الفرق بين الالغاء و السحب

لتي في قاعدتين اساسيتين اان هذا الحق محدود بضمابط و ا ، الإداروةقراراتها  الإلغاءولما كان للإدارة الحق في 
تتمثلان في اولا عدم رجعية الاعمال الةانمنية ، اما ثانيا اهي باستةرار المراكز الةانمنية الفردوة و التي نةصد بها عدم 

وحتى ندرس اكرة انتهاء الترخيص الاداري عن طروق الالغاء  ، إلغائهااطلاق سلطة الادارة في منح حةمق للأاراد ثم 
 تطرق الى شروط ممارسة سلطة الالغاء و اسبابه .الابد من ال

حتى تتمكن الادارة من الغاء الةرار الاداري لابد من تمار شروط شروط ممارسة سلطة الالغاء : -0
 شكلية و ممضمعية لذلك 

                                                           

 .0229ة الدكتمره دولة،كلية الحةمق ،عين شمس ،محمد جمال عثمان جبرول ، الترخيص الاداري )دراسة مةارنة ( اطروحة لنيل شهاد - 1
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باعتبارها عمل من اعمال الادارة  ،تعدول اللائحة  أويمكن للإدارة الةيام بإلغاء الشروط الموضوعية :  -أ
ومنه  ،و اهي لا تكسب اي حق شخصي لأى شخص كما انها لا وترتب عليها حق مكتسب معين 

الةيام بالتعدول او الالغاء هذه اللائحة اذا كانت لا تترتب حةمقا االةرارات التنظيمية  الإدارةايمكن  
حيث يختلف الامر بالنسبة للةرارات  ،يتها لعدم مشروع إلا إلغائهاذا كانت ترتب حةا الا يجمز 

الفردوة امن منطلق احترام مبدأ الحةمق المكتسبة الذي ورتكز على بةاء المركز الناشى ولكن ليس معنى 
و انما قد يمكن الغائه   الأبد إلى ،المساس به  إمكانذلك ان المركز الناشى عن هذا الةرار وبةى دون 

 بالةرار المضاد واةا للشروط و الاجراءات المةررة قانمنا بممجب قرار من نمع جدود وسمى
 ،سماء تملد عنه حةمق   ،الةرار المضاد هم اجراء وتم بمةتضاه الغاء او تعدول قرار اداري اردي صدر سليما ]

سلطة الةانمن يجيز لل أنكما   ،. اان الغاء الةرار الاداري الذي لا ورتب حةمقا وكمن جائزا 1لم وتملد عنه .[ أو
الةمانين التي ترتب حةمقا مكتسبة هم من باب الحفاظ على استمرار  إلغاءامنع ،  الإداروةالتراخيص  إلغاءالاداروة 

الةرارات المقتية وهي التي تنتمي اغلب التراخيص الاداروة المرتبطة بالمال العام  ، أما الإداريالعلاقات الةانمنية في المجال 
 دة .اغالبا ما تكمن محددة الم

اهنا ونبغي ان نشير الى انه لا تمجد قماعد قانمنية محددة من حيث شكل قرار الشروط الشكلية  :  -ب
تراعي بعض الشروط الشكلية الخاصة ببعض التراخيص والتى ونص عليها الةانمن  أنانه يجب  إلا

قرار  ارإصدومن بينها ضرورة استشارة جهة معينة قبل  ،المنظم لإجراءات  منح هذه التراخيص 
وفي حالة عدم امتثال هذا  ،للمستفيد من الترخيص خلال اجل معين  الإنذارتمجيه  أو ،الترخيص 

يمكن لصاحب الترخيص ان وفي حالة تخلف هذه الشروط  ،الترخيص  إلغاءالشخص للإنذار وتم 
 أو ،وطعن في الةرار الصادر بالإلغاء بسبب مخالفة اجراء شكلي متمثل في عدم استشارة جهة ما 

 عدم تمجيه انذار له .
 ثانيا : انتهاء الترخيص الاداري عن طريق السحب :

 الإلغاء أما ،رجعي بأثر  الإدارياالسحب نةصد به الغاء الةرار  ، الإلغاءعن  الإدارييختلف سحب الةرار 
اعند سحب الةرار الاداري المتضمن الترخيص نكمن امام تنازع مصلحتين  ،ايكمن آثاره بالنسبة للمستةبل اةط 

و المصلحة  ،المصلحة العامة و ما تةتضيه من الةضاء على المراكز الةانمنية التي تكمنت في ظل الةرار المسحمب 

                                                           

 ـ حسين درووش عبد الحميد ،  نهاوة الةرار الإداري عن غير طروق الةضاء ) دراسة مةارنة ( 1
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و بالتالي حسب الفةه ، تتحدد واةا لما اكسبه هذا الةرار من حةمق  و التي ،الخاصة للشخص المعي  بالسحب 
وتعلق الإلزامي االسحب  ،الفرنسي يجب التفروق بين السحب الالزامي و السحب الغير جائز و السحب الممكن 

ترتب عليه بةرار اداري غير مشروع لم وترتب عليه اكتساب حةمق  و الغير جائز اهم المتعلق بةرار لأداري  مشروع وو
  1الممكن اهم المتعلق بلمائح الضبط الاداري و التي لا ترتب حةمقا  أما ،اكتساب حةمق 

من بين الشروط التي يجب مراعاتها في سحب الترخيص الاداري شروط ممارسة السحب الاداري :   -0
تكمن هذه السلطة مختصة قانمنا للسحب وغالبا  أنالابد ،  الإداروةهي مراعاة الاختصاص السلطة 

 إصدارووترتب على  ، الأشكالوعرف بةاعدة تمازي  تكمن السلطة المانحة للترخيص ووتم تطبيق ما لا
ومن بين الشروط الماجب مراعاتها في قرار السحب والتي تعتبر من الشروط ، عدم مشروعية هذا الةرار 

وقد وكمن قرار السحب ضمنيا عندما تتخذ ، روح ومكتمبا الشكلية هي ان وكمن قرار السحب ص
سحب الةرار غير مشروع ،لكن هذا وكمن في حالات نادرة  أساسعلي  إلاوستةيم  الادارة قرار لا

 وكمن قرار السحب صريحا . اغالبا ما
  :ومن صمر سحب الاداري نجد صور السحب الاداري 

ووعي  تعليق ، طابع جزائي وتخذ من قبل السلطة المختصة وهم اجراء اداري ذو :السحب الاداري المؤقت -
المرخص له بالشروط الةانمنية او التنظيمية المفروضة لممارسة  إخلالبسبب  ،سرامن الترخيص لمدة محددة

بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة و تكرار الاخلال بالالتزامات الةانمنية المسببة للسحب  ،ودائما، النشاط
بالحصمل على  إلاولا يمكن استرجاعه  ، انهاء حق المرخص له في ممارسة النشاط إلىي مما وؤد ،المؤقت

 تراخيص جدودة واةا للإجراءات الةانمنية المعممل بها. 
التعليق وعي  حرمان المرخص له من ممارسة النشاط بصفة مؤقتة  انتهاء الترخيص الاداري عن طريق التعليق: -

وهذا ما نلاحظه في العدود من النشاطات او المهن المرخصة قصد احترام التشروع و التنظيم المعممل به حماوة 
هذا التعليق الذي وكمن لمدة محددة قانمنا  مثل السحب ، العناصر المشمملة بالحماوة كالأمن و البيئة ... 

المخالفات  إصلاحتكمن غاوته  ،المانحة كجزاء اداري كالإلغاء و السحب  الإداروةتفرضه السلطة  ،المؤقت 
التي وقع ايها المرخص له و هذا كإنذار من السلطة الاداروة قبل التمجه للسحب النهائي للرخص الاداروة 

 .  الممنمحة مع امكانية حضر ممارسة النشاط لمدة معينة يحددها الةانمن
                                                           

ئر ، محمد جمال عثمان جبرول ، الترخيص الإداري ] دراسة مةارنة [ ، أطروحة لنيل شهادة دكتمراه علمم الاقتصاد و التسيير ، جامعة الجزا  -1
0222/9111  . 
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 ،االاعتماد الذي وعتبر صمرة من صمر الترخيص الاداري والذي قد نجده ضمن المهن و النشاطات المنظمة 
نظرا للمخالفات التي قد تةع ولا تكمن بدرجة الجسامة هنا تتدخل السلطة الاداروة لمضع حد لهذه المخالفة مع 

ومثال ذلك منح الاعتماد  ،ماد اي تعليةه لمدة معينة امكانية المرخص له تداركها و بالتالي وتم تمقيف مفعمل الاعت
وعليه اصاحب  ،للةيام بالمراقبة الدوروة و المعاونات قبل انجاز التجارب التنظيمية على اجهزة ضغط الغاز و البخار 

عتماد الاعتماد زامدة عن الماجبات التي يحددها التشروع و التنظيم المعممل به و وتحت طائلة التمقيف او سحب الا
وةمم اوضا بانجاز ما حدد له من الشروط التي ضمنت الاعتماد ومن اهم هذه الشروط تطبيق و احترام قماعد الامن و 
النظااة و حماوة البيئة في ممارسة النشاط و وفي حالة مخالفة الشروط الةانمنية او التنظيمية يمكن تمقيف الاعتماد لمدة 

ا كجزاء اداري الغاوة منه حث الاعتماد على احترام التشروع و التنظيم المعممل سنمات وهذ 6اشهر الى  2تتراوح من 
  . به و الذي وعمل في طياته على مراعاة جمانب الحماوة
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في ختام هذه الدراسة، وتضح أن الرخص الإداروة تشكل إحدى أهم الآليات الةانمنية التي تعتمدها الإدارة 
اقتصادوة واجتماعية وثةااية متداخلة. العمممية لتنظيم النشاط السياحي، بالنظر إلى ما وكتسيه هذا الةطاع من أبعاد 

االسياحة لم تعد مجرد نشاط ترايهي، بل أصبحت راادا أساسيا للتنمية الاقتصادوة، مما وستمجب إخضاعها لتنظيم 
 .قانمني يحةق التمازن بين حروة الاستثمار ومتطلبات حماوة المصلحة العامة

إخضاع ممارسة الأنشطة السياحية لرقابة مسبةة،  وقد بينت الدراسة أن نظام الرخص الإداروة وةمم على
تفرض على المعنيين استيفاء شروط ومعاوير محددة قانمنا، وذلك بهدف ضمان احترام الةماعد التنظيمية وحماوة النظام 
العام. كما أظهر التحليل أن خصمصية النشاط السياحي، من حيث تعدد الفاعلين وتداخل الاختصاصات، تجعل من 

 .الإداري أمرا ضرورام لتفادي الاختلالات التي قد تنجم عن ترك هذا الةطاع خاضعا لآليات السمق وحدها التدخل
كما تبين أن الرخصة الإداروة تتميز بطابعها التةدوري، حيث تخضع لسلطة الإدارة في منحها أو راضها بناء 

ع متطلبات الماقع، لكنه في المقت ذاته وفرض على مدى تمار الشروط الةانمنية، وهم ما يمنحها مرونة في التكيف م
ضرورة تأطير هذه السلطة بضمابط قانمنية تضمن عدم التعسف. وتؤدي هذه الرخص دورا رقابيا مزدوجا، سماء قبل 
ممارسة النشاط من خلال احص الطلبات، أو بعده عبر آليات التفتيش والمتابعة، مما وساهم في تحسين جمدة الخدمات 

 .تعزوز ثةة المستفيدونالسياحية و 
غير أن اعالية هذا النظام تظل رهينة بمدى وضمح الإطار الةانمني وكفاءة الإدارة في تطبيةه، إضااة إلى بساطة 
الإجراءات وشفاايتها، إذ أن تعةيد المساطر وطمل آجال المعالجة قد وشكلان عائةا أمام الاستثمار ووؤثران سلبا على 

 .جاذبية الةطاع السياحي
 :النتائج

 :تمصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها
  أن الرخص الإداروة تمثل أداة أساسية للضبط الإداري في المجال السياحي، تضمن التمايق بين الحروة

  .الاقتصادوة ومتطلبات النظام العام
  الاقتصاد وصمرة الدولةأن خصمصية النشاط السياحي تفرض رقابة مسبةة ولاحةة نظرا لتأثيره المباشر على.  
  أن السلطة التةدوروة للإدارة في منح الرخص تمثل ضرورة تنظيمية، لكنها تستدعي تأطيرا قانمنيا يحد من

  .التعسف
 أن تعدد النصمص الةانمنية وتشتتها وؤثر على اعالية النظام الةانمني للرخص السياحية.  
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 ن من أبرز العراقيل التي تماجه المستثمرون في الةطاع أن تعةيد الإجراءات الإداروة وضعف الرقمنة وشكلا
  .السياحي

 :الاقتراحات
 :في ضمء ما تم التمصل إليه، يمكن تةديم مجممعة من الاقتراحات، أهمها

 العمل على تبسيط الإجراءات الإداروة المتعلةة بمنح الرخص السياحية، وتةليص آجال دراسة الملفات.  
 داروة بما وضمن الشفااية والسرعة في معالجة الطلباتتعزوز رقمنة الخدمات الإ.  
 تمحيد النصمص الةانمنية المنظمة للرخص السياحية في إطار تشروعي واضح ومتكامل لتفادي التشتت.  
 وضع معاوير ممضمعية دقيةة للحد من السلطة التةدوروة للإدارة وضمان المساواة بين المستثمرون.  
 حةة لضمان احترام الشروط الةانمنية دون التضييق على حروة النشاطتعزوز آليات الرقابة اللا.  
 تكمون وتأهيل الممارد البشروة في الإدارة السياحية بما وراع من كفاءة الأداء الإداري.  
 تشجيع الاستثمار السياحي من خلال تماير بيئة قانمنية مستةرة ومحفزة. 
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 :ملخــــــــــــــــــــــــص

تتناول هذه الدراسة ممضمع الرخص الإداروة كآلية قانمنية لتنظيم النشاط السياحي في الجزائر، من خلال تحليل         
 .إطارها المفاهيمي ونظامها الةانمني

 .وتبرز أهمية هذا النظام في تحةيق التمازن بين حروة الاستثمار ومتطلبات حماوة المصلحة العامة        
اسة دور الإدارة في ارض رقابة مسبةة ولاحةة لضمان احترام الةمانين وتحسين جمدة الخدمات كما تمضح الدر 

 .السياحية

 .وتبين أن الرخص الإداروة تخضع لسلطة تةدوروة مةيدة بشروط قانمنية تهدف إلى حماوة النظام العام         
 .لةانمنيةكما تكشف عن وجمد صعمبات تتعلق بتعةيد الإجراءات وتعدد النصمص ا

وتخلص الدراسة إلى ضرورة إصلاح النظام من خلال تبسيط الإجراءات وتعزوز الرقمنة لتحةيق اعالية أكبر في          
 .تنظيم الةطاع السياحي

 الكلمات المفتاحية : 

 الرخص الاداروه ، الانظمه الاداروة ، النشاط السياحي ، السياحه ، المرشد السياحي ، وكالات السياحه والاسفار .

Abstract: 

         This study examines administrative licenses as a legal mechanism for 

regulating tourism activities in Algeria by analyzing their conceptual and legal 

framework. 

          It highlights their importance in balancing investment freedom with the 

protection of public interest. 

         The study also explains the role of administration in ensuring prior and 

subsequent control to maintain legal compliance and service quality. 

It shows that administrative licenses are subject to discretionary power governed by 

legal conditions to safeguard public order. 

          The research identifies challenges such as procedural complexity and the 

multiplicity of legal texts. 
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           It concludes by recommending reforms, including simplifying procedures 

and adopting digitalization to enhance the efficiency of tourism sector regulation.  

Keyword: 

Administrative licenses , Administrative systems, Tourism activity , Tourism , Tour 

guide , Travel and tourism agencies 


